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دار جرير للنشر والتوزيع 


بسر الله الرحمن الرحير 


تعد الدراسات التي تضمنها هذا الكتاب من الدراسات التأسيسية المهمة في مجال 
دراسات القائم بالاتصال العربي حينتعى الدراسة الأولى إلى التعرف على قيوده 
ومعوقات حرية الإعلام في العام العربي بالتطبيق على القائم بالاتصالء ومقارنة هذه 
القيود بين عدد من الدول العربية؛ كما نهدف إلى استكشاف مدى الارتباط بين 
نوعيات هله القيود» وعلاقة مفاهيم حرية الإعلام وسستويات تطبيقها بنوعية هذه 
القيرد.كما تعد إشكالية الدمقراطية وعلاقتها بوسائل الإعلام إشكالية عميقة ومناصلة 
في الفكر الإعلامي والسياسي على حد سواء , إلا أنه من الملاحظ دائمأً تركز 
الامجاهاث البحئية والأكاديمية في تنارل هذه الإشكالية نحو البعد المتعلق بكيفية تفعيل 
وتقييم دور وسائل الإعلام في نشر قيم الديمقراطية واستيعابها. ني الوقت الذي ثرى 
هذه الدراسات تبتعد عن دراسة القائم بالاتصال واتجاهه نحو الديمقراطية كعنصر 
رئيس في عملية نشر الوعي الدمقراطي؛ والقيام بالدور المفترض لوسائل الإعلام في 
هذا الصدد وهو ما تعالجه الدراسة الثانية. الدراسة الثالة تعالج قضية حقوق الإنسان 
من القضايا التي يتصاعد الاهتمام بها حتى رجت من حيز التبثي النخبوي إلى حيز 
الاهتمام الشعي. ومن المؤكد أن المنطقة العربية قد عانت من عدد من الانتهاكات 
المؤثرة في مجال حقوق الإنسان. خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير وهو ما جعل القائم 
بالاتصال العربي من أبرز ضحايا هذه الانتهاكات» وهو الأمر الذي دفع البعض من 
القائمين بالاتصال إلى البحث عن بيئات إعلامية أفضل. إلا أن الأمر لا يتوقف عند 
هذا الحد بل إن القائم بالاتصال الذي لم يعان من انتهاكات حقوق الإنسان أو تكيف 
معها أصبح رقماً مهماً في الحراك المتعلق بحقوق الإنسان في العالم العربي بل أصبح 
مطالباً بنشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الرسائل الاتصالية ان يتتجهاء وهو ما يؤكد 
على أهمية وضرورة قياس مدى إيمانه بهذه القضية. 

أ . د. عبدا لله بن محمد الرفاعي 


الرياض 2014 


دار جرير لنتشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب ولاضايا الحرية. انديمقراطية؛ حقوق الإنسان. 


دارجرير لكنشر والتوزيع 


افية الاو 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية الديمقراطية, حقوق الإنسان 


دار جرير للتشر والتوزيع 


تثير قضية حرية الإعلام الكثير من الجدالات لاسيما في دول العالم الثالث والتي 
أثرت على درجة الحرية» في الوقت الذي ينظر ها العالم الليبرالي على أنها حى متجذر 
وأصيل لا خلاف عليه. 
وف ظل التحولات الجسيمة التي شهدها العام مئذ نهاية اثقرن العشرين 
وبدايات القرن الحادي والعشرين: ظهرت على السطح الكثير من الإشكاليات المتعلقة 
بهذه القضية. والباحث في إطار تعرضه لمهذه القضية يرى أن ثمة تغيرات مهمة طرات 
على حالة حرية التعبير في مستواها العام والذي انعكس بدوره في وجود حالة من 
التغيرات التى شابت عملية الممارسة هذه الخرية. 
من هنا وعلى هذا الأساس سعى الباحث إلى التركيز على يود ومعوقات حرية 
التعبير في العالم العربي: حيث التحولات السياسية والاجتماعية والمهنية صارت 
متسارعة» والصورة العامة لمهوم حرية التعبير وبمارساتها قد اختلفت في ظل التغيرات 
الدولية سالفة الذكرء وهو ما يجعل دراسة القيود والمعوقات في حد ذاتها تمئل بعداً 
جديداً ‏ على حد علم الباحث في الأدبيات الاتصالية. 
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على قيود ومعوقات حرية الإعلام في العالم 
العربي بالتطبيق على القائم بالاتصال» ومقارنة هله القيود بين عدد من الدول العربية؛ 
كما تهدف إلى استكشاف مدى الارئياط بين نوعيات هذه القيود: وعلاقة مفاهيم حرية 
الإعلام ومستويات تطبيقها بنوعية هله القيود. 
يمكن محديد مشكلة الدراسة في عدة نقاط هي: 
التعرف على نوعية القيود المعيقة للحرية لدى القائم بالاتصال وترائبها. 
رصد العلاقة بين نوع القيود والدولة التي يعمل فيها القائم بالاتصال. 
استكشاف علاقة القيود بالمنغيرات الديموجرافية والوظيفية للقائم بالاتصال. 
رصد العلاقة الارتباطية بين نوع القيود ونوع الوسيط الإعلامي الذي يعمل 
فيه القائم بالاتصال. 
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5. استكشاف مدى ارتباط أتواع القيود المعيقة لحرية الإعلام بعضها ببعض. 
6. رصد العلاقة الارتباطية بين مفهوم حرية الإعلام والقيود. 
7. رصد العلاقة الارتباطية بين مستويات تطبيق حرية الإعلام ونوع القيود. 


دار جرير ثلتضر والتوزييع 


حرية التعبير. . ا مفهوم والتاريخ 


ارتبط مفهوم حرية التعبير في بداياته بجرية الكلام وحرية الدين وحرية الاعتقاد 
وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي في سياقات جمعية؛ ولم يلبث هذا المفهوم أن تركز 
على حرية الصحافة والإعلام بشكل مباشرء على اعتبار أن حرية الإعلام هي الي 
يمكن عبرها تحقيق عناصر حرية التعبيره حنى صارت الواثئيق الدولية والتشريعات 
الوطنية تبرز بشكل رئيس حرية الإعلام وتركز على ضمانات التغلب على فيود هذه 
الحرية. 

وترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي والتعبير إلى القرون الوسطى في 
المملكة المتحدة بعد الثورة الي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إتكلترا عام 1688 
ونصبت املك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش 
وبعد سنة من هذا أصدر البرئان البريطائي قانون 'حرية الكلام في البرلان. وبعد عقود 
من الصراع في فرنسا ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب 
الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق 
المواطن» وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمئية جعل حرية 
الرأي والتعبير حقاً أساسياً لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها 
العامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البند في عام 
8 واعتيرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون وم تكن هناك 
مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض20. 


عمتلده واطهاتة؟3 طاعععمع كه صسدلءه1 عه "وماكتك1 ندتفعمه له ترعمظ متمممم8 (0 
ععم5_جه_ستملعع18_761554658/17 الع تممه طقنتة.شاقةعر]ع نطفلا 
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الإعلاميون العرب وقضايا العرية, الليمقراطية: حقوق الإنسان 

ويعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل (1873 - 1806) للنا3 ؛نقنة5 صنه1 من 
أوائل من نادوا مجرية التعبير عن أي رأي مهما كان هل! الرأي في نظر البعض حيثك 
قال: إذا كان كل البشر متلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يملك راياً 
غالفاً فإن إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد 
بإسكات كل بن البشر إذا توفرت له القوة وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود 
حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه إلحاق الضرر' بشخص آخرء وهله بلا شك قضية 
جدلية حتى اليوم ترتبط بشكل مباشر بالقيود التي يمكن قبوفا للحد من حرية التعبيرء 
ومازال هئاك حتى هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتيره الإنسان 
ضرراً الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية 
الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عسده من الناس هي الفيصل في 
تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقياً أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة 
الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئاً حنى ولو عمت فائدة من القيام به 
واستندث هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبرلة أو مسيئة ولتوضيح 
هذا الاختلاف فإن جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولاً إذا كان 
فيه فائدة لأكبر عده من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي 


تعتبر الكذب تصرفاً سيثا حتى ولو كانت عواقبه جيد:!2. 


وني العموم كانت التشريعات الوطنية الي ركزت على حرية التعبير هي البادئة 
في إثبات هذه الحرية وفي تقئين وضعيتها فيما بعد. 

أشار إعلان الحقوق للإنسان والمواطن الصادر عقب الثورة الفرئسية عام 1789 
على أن الحق في حرية التعبير حق أصيل» كما نص التعديل الأول للدستور الأمريكي 


عه مممقممع8 خصة 1011 عتقدة5 صطمة تعسام0.0'8© .ك1 :ملتمعل معطتسة ع0 (0) 
(2001 .عله كدام بمملهمآ ) .تصمعط!' مه 2ه مأقغمع0 عط1 ممزموع عم 
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دار جرير تلنشر والتوزييع 


الصادر عام 1791 والمضمن في وثيقة الحقوق على تريم منع المواطن من التعبير عن 
رأيه دون الأخذ في الاعتبار كل من الجنس والدين والسسياسة(!. 

وني عام 1941 سحدد الرئيس الأمريكي فرائكلين روؤفلت ما أطلق عليه" 
الحريات الأربع ' وهي: 1) حرية التعبير. 2) حرية العبادة. 3) الحرية من العوز 
والاحتياج. 4) الحرية من الخوف» وهو ما تم تضميئه فيما بعد في ميشاق الأطلنطي في 
أغسطس من العام نفسه ليكون أول ميثاق دولي ينص على حرية التعيير[©. 


بدايات التقييد: 


سبقت الإشارة إلى أن الدين كان في القرون الوسطى في أوروبا هو العامل المحدد 
لمدى حرية التعبير» فكل ما يقال يوزن دينياً حتى يتم إقراره أو رفضه؛ وفي ظل التوسع 
في التفسير الديني وظهور الاتجاهات العلمانية بكل ما حملته من قوانين وموائيق وطنية 
ظل السقف المعياري لحرية التعبير مفتوحأء ومثلت تهربة حرية التعبير العامل الأهم في 
تحديد وثقيبد هذه اخحرية بما لا يضر بالمصالح الوطنية وما شابهها. 
وهنا بمكن القول بأن أول هذه القيود كانت فيوداً اجتماعية تمثلت في نصوص قفانوئية 
في الأساس وقد بدأ التفكير في تقبيد حرية التعبير كما يلي: 
1. في عام 1919 تمت محاكمة علعدعطء8 وهو أحد الأمريكيين من أصل أئاني والذي 
قام وفق التعديل الأول للدستور الأمريكي واستناداً إلى حق حرية التعبير بعدة 


مصتلده عاطفلتةعة , تمعسفصعسم غوة 15 (أ) 
اقم _ختاوطة جه :مده ابرمطةع؟0. رع أمعع اصع تلن . 'النصقط 
مه 

عه ؛ ممققنة18 نط8 بقتةءم ماع وعم متممعادماع وأطتسامه ه55 © 
حسوظ لمممععاآ . (كومع5 ونس كند[افتطسطزم0 ,2003 ) قصسملومرم 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية حظوق الإنسان .2 
أمور رأتها الحكومة الأعريكية تهدد السلم والأمن العامء فقد دعا إلى السلام في 
وقت الحرب العالمية الأولى» كما دعا إلى عصيان الأوامر العسكرية؛ إضافة إلى 
تأسيسه لزب شيوعي قام فيه برفض الأسس التي قامث عليها الولايات المتحدة 
الأمريكية» وقد أصدر القاضي 725:ا1]0 قراره بأن حرية التعبير التي نص عليها 
الدستور الأمريكي ليست مطلقة ولا يمكن حمايتها إذا ما أدث إلى خطر واضح 
وواقعي» وعدت المحكمة هذه الأخطار إجمالاً بأنها الأخطار التي تهدد أمن 
وسلامة امجتمع: والأخطار الي تهدد مصلحة الدولة ومصالح أفرادها. وعليه 
نمث معاقبة علمصعط209, 

2. قامت الحكومة الأمريكية وتبعتها الحكومات الأوربية مثل ألمانيا وبريطائيا وفرئسا 
باعتبار القذف والتشهيرء والتحريض على الفاحشة» وخطاباث الكراهية المسيئة 
للأديان والعقائد والميول الجنسية تهماً لا يمكن قبولها وفق مياد حرية التعبير. 

3. في عام 1973 قامت المحكمة العليا الأمريكية في قضية 116 بتصميم اختبار يتم 
من خخلاله تحديد المدى المقبول لحرية التعبير وهو مكون من ثلاثة عناصر هي: 

أ. هل الغالبية من الشعب يعتبرون طريقة التعبير وحتواه مقبولين أم لا. 

ب. هل التعبير يعارض القوانين الجنائية للولاية أم لا. 

ج. هل تحتوي طريقة التعبير على أساليب عرض ذات قيمة فنية أو أدبية جادة 
ألم لق 


ووفق ها يصح للقاضي امخاذ القرار السليم في أية قضية تتعلق محرية التعبير. 


6 ,.مت فلنتاتة . تاعمومة كه ددملعمم8 نمعنممةاترظ متمعمماه مم8 (1) 
6 مي لع نامةء5ء ليمع .هه نمصضلءدا ,دص //:صغط عمتلمه عامهاته بق 
عستلهه عاطقائة5ة عمتاعصسة عمعسفمعصق غوا جمغمعمتمعسة معسهنوياع 8 
معحسف_أما؟حصرعاة 7 عتقة. سوط بوره هاصع ماوع س لمع ستعتعية بوجو :مط 

عستاغصف_ دعسل 


دارجرير للنشر والتوزيع 


ويلاحظ هنا أن القيد الاجتماعي هو الأهم؛ يليه القيد القانوني الذي يحدد 
المعيار الاجتماعي الواجب احترامه: وعلى هذا الأساس يمكن القول إن التشريعات 
والقوانين الوطنية تعتمد في تقييدها خمرية الإعلام على القيد الاجتماعي في الأساس. 
هذا في الوقت الذي يمكن فيه القول بأن المواثيق الدولية قد عمدت إل التغلب على 
القيود السياسية والمتغيرات التي تعم في إطارها مشل الرقابة» والاحتكار: واقسطهاد 
الصحفيين: ومنع المعلومات..الخ على النحو الذي يتضح بعد. 
حمرية الإعلام ذ المواثيق الدولية: 

مئل الدورة الأولى للأمم المتحدة قررت الجمعية العامة في عام 1946 أن ' حرية 
الإعلام حق أساسي من حقوق الإنسان. ومحك لجميع الحريات التي نذرت الأمم 
المتحدة لها نفسهاء وعليه طلبت من امجلس الاقتصادي رالاجتماعي مناقشة القضية 
ووضع اتفاقيات دولية تنظمها"". 
الإعلان المالمي تحقوق الإنسان 

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المنحدة عام 1948 على حق حرية التعبير» في المادة 19 التي نصت على: 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحسق حريئه في 
أعتناق الآراء دون مضايقة» وثي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» 
بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود!©, 
العهد الدولي الخاص بالحقوق ا مدنية والسياسية 


ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 1966والذي 
أشار في مادتيه 019 20 إلى ما يلي: 


(!) جعفر عبد السلام: الاطار التشريعي للنشاط الإعلامي. (القاهرة: دار الدار للنشر والتوزيع: 
2093 
(2) هيئة الأمم المتحدة: الأمم التحدة وحقوق الإنسان منشورات الأمم المتحدق 1976. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون المرب واضايا الحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإنسان 
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس ختلف 
أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دوثما اعتبار للحدود» سواء 
على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات 
ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 
تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
() لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. 
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
الادة 20 
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 
2. نمحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الديئية تشكل 
تحريضياً على التمييز أو العدارة أو العنف!©. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والذي أشار في المادة 15إلى: 
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: 
(1) أن يشارك في الحياة الثقافية. 
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته. 
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية وا مادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني 
أو أدبي من صنعه. 


سه لعاددقة , مطهنه لمعشتامع همه لتك هه غصفمه م0 لفممةامسعئصة (0) 
لاأطمودقف لتعدمع0 نز موأودعهه30 هه ممع قنة ,عتتمقمعنة 20 لعمعمه 
3 150 زلات1966 ##طسععع1 16 كن (500) 22004 دومانااموعر 
9 عاعاعف ‏ طانم ععصولبمععة ‏ صذ ,1976 طعتدك3 
اط ب /ط/ 


دار جرير للتشر والتوزيع 


2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد. في التدابير الى سنتخذها بغية ضمان 
الممارسة الكاملة لهذا الحق» أن نشمل تلك التدابير التي نتطلبها صيائة العلم 
والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما. 
3. تنعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث 
العلمي والنشاط الإبداعي. 
4. تقر ألدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإفساء الاتصال 
والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة(2. 
إعلان الأمم المتحدة بشان الألفية 

والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2000 والذي أشار في 
المادة 25 إلى ما يلي: 

نحن نقرر ضرورة: 

- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامه. 

- السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المانية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا. 

- كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي» وضمان حق 
الجمهور في الحصول على المعلومات©2. 


طون لوسطلنك قضة لماءعه5 ,عتسمممء8 مه غسممع م0 لأهممتتفمعتم (3 ) 
ممع تزه ده أوقعممة لصة اهنا ,عكتممتهذة +15 لعمعمه امه تمعاوملم. 
60 1966177 وطصسعءة12 16 02 (0520) 22004 دمةاتامدع؟ ولطسعدقم 
7 عأعتاقة طلا ععتة010ع80 صا ,1976 تإتقنتمة1 3ع6 رض 

حلط تع قعه _13/6/2اظعحط احسانا/193,194.138,190//نقطا 

, 2000 أرعة دملتممماءء12 تستمدعآلنة1 عسمخة7!1 لمثلمتآ ,55/2 :لزنآ © 
ه 16 معنم نع/ء” سمس رأطسعوقة لوعمء0 عطا برط 3عاصملة دمتاسامومفع 
[(2آ/5كلق) ععتفججم) انمق 

مطخطع 52 كوعم ةم منتدمة امع 0 دس تسصع 1 لت عه . فنا بوبو بج //نطاغط 


الإعلا ميون انمرب وقضايا انحرية. الديمقراطية: حقوق الإنسان 

ولا شك أن هذه القرارات قرارات تستهدف تأمين حرية التعبير أكثر من كونها 
تستهدف تنظيمهاء وياستثناء العهد الدولي للحقوق المدئية والسياسية الذي أشار إلى 
عدد من القيود هي حظر الكراهية والدعاية للحرب وتشويه السمعة: وحماية الأمسن 
القرمي والمصلحة الوطنية والآداب العامة. ولا شك أن الكئير من الدول قد قامت 
ينهم هله البنود وفق مصالحها الخاصة حيث تم التوسع الشديد في مفاهيم حماية الأمن 
القرمي والمصلحة الوطنية في الضغط على وسائل الإعلام وممارسة الكثير من أنواع 
التقيبده وعلى رأس هذه القيود وأهمها انتشاراً ‏ حتى في الدول المتقدمة منها ‏ هي 
الحرمان من الوصول إلى مصادر المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام للقيام بواجباتهاء 
وإن كانت هذه النظم شفافة في البلاد الليبرالية بشكل أكثر من غيرها. 
أنواع القيود انتي تمارس على وسائل الإعلام اذ القيام بأدوارها: 

تتنوع القيود التي تواجه وسائل الإعلام والقائمين بالاتصال في القيام بأدوارهم 
مما يمثل عائقاً أمام حرية التعبير الواجبة بين قيود نخارجية وداخلية وذاتية. 

ويمكن اعتبار القيود الاجتماعية والدينية والسيامسية قيودأ مخارجية؛ في الوقت 
الذي مكن اعتبار القيود المؤسسية قيوداً داخخلية» كما يمكن اعتبار حامصل التجربة 
الإعلامية للقائم بالاتصالء وموروثاته واتجاهاته وقناعاته الشخصية مثابة القيود 
الذائية. وقد حاولت الكثير من المواثيق التعرضى ثل هذه القيود بأنواعها المختلفة. هذا 
مع الإقرار بتداخل الكثير من هذه القيود ما يصعب معه الفصل الحاسم بينها. 

وفيما يلي أهم هله القيود وتقدير صعوبتها بناء على الدور المفترض أن تؤديه 
وسائل الإعلام في كل سياق. 
أولاً: القيود السياسية: 

تعد القيود السياسية إحدى أشهر القيود النى تعاني منها وسائل الإعلام والي 
حازت على أهتمام المنظمات الدولية؛ وجاءت في أهم بنود ومواثيق حرية الإعلام. 


دارجرير ثلتشر والتوزييع 


الدور السياسي المنوط بوسائل الإعلام: 

يرتبط الدور السياسي الأمثل لوسائل الإعلام بفكرة الإعلام الحر الليرالي» 
والذي يشير إلى ضمان وحرية وصول المعلومات إلى الجماهير بما يوفر القدرة على 
اتخاذ القرار الديمقراطي وتشكيل الرأي العام السليم تجاه القضمايا السياسية0©. 

وهذا الدرر هو المعبر عنه بوجه عام في رؤية ع« 5عص1 عام 1948 لمهام وسائل 
الإعلام وهي مراقبة البيئة وتفسير الأحداث وغيرها من وظائف الإعلام مثل توفيي 
المعلومات والإشارة لعلاقات القوة©. 

وعلى هذا الأساس تتحذد عدة قيود على مستويات متعددة أهمها: 
1. قبوه تتعلق بالنظام السياسي ذاته! وهي القيود الى تتعلق بطبيعة النظام السياسي 

من حيث كونه نظاماً ديمقراطياً أم لا وأهم هذه القبود: 

أ. قيود قانونية ودستورية: حبث تنعلق هذه القيود بإصدار التراخميص لوسائل 
الإعلام التي غالباً ما تتحكم فيها الدولة» وإصدار قوانين مقيدة للحريات» 
وتوسيع مفاهيم المصلحة العامة والأمن القوميء وتغليظ العقوبات على 
الصحفيين ما يعرضهم للاعتقال والاضطهاد والتعذيب» مع غياب ثام 
للضمانات الدستورية والقانونية المعززة لحرية الإعلامي في تقصي الحفائق ونشر 
المعلومات» وقد نص إعلان ويندهوك عام 1991 على ضرورة تعزيز إقامة وسائل 
إعلام مستقلة ومتعددة على هذه الأمور1©. 


عدتعتجن5 عط" :معناثل أممموعع. .و كاطهنةة تممسدمنة1 ملمماظ طءمدعلاة1 (0 
26-0 م (1997 .وقعط لدم سصععمت , :01 بلتمجاعة17) بمتلها! فنا قضة ختنهت 

0 الاي 00 
79-80 م (2000 , فموتثوعتاطضبط مم8 

عءومتلمساط خمة تمعفمووعفهآ عمتامهمجم مه كمهقمتفاءة2 :مم1 0 
. 1991 نوما تلةمطمصا/؟ غه ممقدمداءء . وتقعاة 

/تإعدسء هصعة _صعخلقء تمي جمصسوه /جسعاة 1/1 1كهبسجاء ايع همه معسي سمو التق 
سغطئاء م طلساعز 


داو جرير تلنشر والتوزييع 


الل ين ارج لضاني للشريية: ايمر اعانية: قوق الإفسان .سس 
ب. قيود رقابية: وهي القيود التي تتعلق برقابة الدولة على امحتوى المقدم من خلال 
وسائل الإعلامء وتدخخلها بالحذف والإضافة والتعديل مما لا يتسنى معه قيام 
وسائل الإعلام بدورها المطلوب7؟ . 
ج. تبعية الوسائل الإعلامية للدولة مما يتعارض مع قيام وسائل إعلام متعددة 
ومتنوعة يمكن أن تخلق السوق الحرة للأفكار اي يمكن للجمهور عبرها تكوين 
رأي عام سليم وموضوعي تجاه القضايا والأحداث. 
2. قيود عامة لا ترتبط بنوع النظام السياسي: وأهم هذه القيوه حجب المعلومات. 
وهذا النوع من القيود ذو طابع مهبي كذلك»: ويمثل أهم القيود أمام قدرة 
الوسيلة الإعلامية على الحصول على ال معلومات ابتداء» وهو ما ينع بالتالي من قدرة 
القائم بالاتصال على أداء مهامه على نحو سليم» مما يعيق الرؤية الى تطرحها وسائل 
الإعلام على الجماهير, وبما يشكل بدوره حالة من انعدام سلامة الرأي العام. 
وقد أفادت دراسة مفصلة أشرف على إجرائها 61هدهة© على حالة حرية 
المعلومات في وضع تسعة مبادئ تكفل عبور قيد حجب المعلومات وهي: 
1. حد الكشف الأقصى. 
يجب أن تسترشد تشريعات حرية الحصول على المعلومات بمبدأ حد الكشف 
الأقصى. 


( ' لا يمكن إطلاق أن الرقابة على الحتوى الإعلامي لا نتم إلا في النظم شير الدمغراطية فثمة 
دراساث تؤكد حدوث مارسات رقابية جسيمة على وسائل الإعلام في العالم الحر ومن هذه 
الدراسات: 
عم 01 ممنغهلة ه مذ منطمء هقمع :00قعة2 مقعامع سم سخ : معدن عأ عوط 
(1993 قتعطعتاطناظ عوعوءط , 01 بأترودؤوعء17]) طوعومة 
(2) توبي مندل: حرية المعلومات.. مسح قانوني مقارن. (اليونسكو: المكتب الإقليمي للاتصالات 
والمعلومات: 2003). 


دا رجرير تلنشر والتوزييع 


2. الالترام بالنشر. 
يجب أن تكون الهيئات العامة ملزمة بنشر المعلومات الأساسية. 
3. تعزيز الحكومة المفتوحة. 
يجب أن تنخرط اللجهات العامة بنشاط في تعزيز الحكومة المفتوحة. 
4.مجال استثئاءات محدود. 
يجب أن تكرن الاستثئاءات واضحة ومحددة وخاضعة لاختبارات الفسرر' 
والمصلحة العامة. 
5.عملياث تسهيل الحصول على المعلومات. 
يجب معالجة طلب المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تثوفر مراجعة مستقلة 
لأي رفض. 
6.التكاليف. 
يجب آلا تحول التكائيف المفرطة دون أن يتقدم الأفراد بطلب الحصول على 
المعلومات. 
7.الاجتماعات المفتوحة. 
يجب أن تكون اجتماعات ألجهات العامة مفتوحة لعامة الناس. 
8.الأرلوية للكشف. 
يجب تعديل أو استبدال القوانين الت لا تتفق ومبدا حد الكشف الأفصى. 
9.حاية المبلغين عن الفساد. 
يجب حماية الأفراد الذين يدئون بمعلومات حول الفساد». 


( ') المرجع السابق ص 53-47 


دارجرير للنشروالتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 
كاتياً: القيود المؤسسية: 

لا يمكن فصل القيود المؤسسية التي تعاني متها وسائل الإعلام عن الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية: ويمكن اعتبار أن القبود المؤسسية هي تلك 
القيود التي تفرضها المؤسسة الإعلامية ‏ أو تجبر على فرضها ‏ على حركة القائمين 
بالاتصال والمحتوى الإعلامي اللقدم عبرها ومن هذه القيود: 

1. الاستقطاب السياسي للمؤسسة الإعلامية: ففي حالة النظم غير الديمقراطية تتبع 
المؤسسات الإعلامية الدوثة في الغالب» أما في حانة النظم الليبرالية فإن ثمة 
استقطايات سياسية حادة تتعرض ا الوسيلة الإعلامية سواء بشكل عام أو نحت 
ظروف معيثة. 


فالدمقراطية تفترض التنوع السياسيء والننوع يعني وجود انجاهات متناقضة 
وغتلفة؛ وعلى رأس أدوات الصراع السياسي تأتي وسائل الإعلام التي يجب أن تعبر 
عن الاتجاهات السياسية بكل تناقضاتهاء حيث يقوم كل تجاه بتبيي وسيلة تعبر عنه؛ 
وتكون النتيجة غياب الرسيلة الي تقدم محتوى موضوعياً وفعالاً. وإذا كان هذا الججدال 
ذا طبيعة نظرية فثمة أمر يتفق عليه الباحثون؛ إذ يشير 8616 هه إلى أن السياسة 
الخارجية تقوم باستقطاب المؤسسة الإعلامية وتعمل على التأثير عليها تحت شعار 
المصلحة الوطنية» وتتمثل هذه الضغوط بكثافة أثناء التزاعات الدولية والحسروب وما 
إلى ذلك» وأهم ما تقوم به هو نشكيل الصورة النمطية المرادة للعدو من قبل صائعي 
السياسة الخارجية على خلاف الحقيقة الموضوعية!2. 

2. الاحتكار الاقنصادي وسطرة المعلئين: حيث إن وسائل الإعلام في الجتمعسات 
الدمقراطية حرة ذات ملكية شخاصة: وهي بذلك تسعى وراء الربح في الأساس» 
وهو ما يعني وقوعها تحت طائلة الاستقطابات الاتتصادية المباشرة النائجة عن 
تبعيتها لاحتكارات عامة أو نوعية مما يؤثر في معالجتها الموضوعية للأحداث؛ أو 


.قعاناه" لومه1© لمة مولعم ووعمط : علاء8 نولا .ف فقاأعدهط !١(‏ ) 
5 [ (.2000 رقع طكفاطسا2 مموموءط , '1© متتمجناةء 977) 
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أن تقع فريسة لاستقطابات إعلانية تمنع قدرتها على النقد الموضوعي للمؤسسات 
المعلنة. ويشير عدده]< إلى أن وسائل الإعلام في حد ذائها تنتج سلعة مادية هي 
الرسالة؛ وأنه عبر التاريخ يمكن استكشاف خضوع المؤسسات الإعلامية 
للاحتكارات المالية الكبرى وتبنيها لنشر سياسات تؤثر على الراي العام وتحدد 
اتجاهاته بما يحقق مصائح هله الاحتكارات على كافة المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية!0. 
3. سيطرة المضمون الاستهلاكي في مقابل المضمون الجاد: وثمة قفسية خاصة 
يستطيع الجمهور اكتشافها هي أن طبيعة الدورة الاقتصادية للوسيلة الإعلامية 
التي تستهدف الربح تدفعها دائما للهبوط . في أغلب الأحيان ‏ لمقابلة اهتمامات 
أكبر عدد من الجمهور بما يزيد التوزيع أو يرفع حجم المشاهدة» وهو ما يعثي 
سيطرة المضسمون الاستهلاكي» والتدني بالذوق العامء مما يجعل المحتويات الجادة 
ذات فرصة أقل في النشر والإذاعة. 
كالثاً؛ القيود الاجتماهية: 

على الرغم من أن القيود الاجتماعية تعد أقل القيود في الاهتمام بها من قبل 
الدراسات الاتصالية» إلا أنها تمئل ‏ في رأي الباحث ‏ أهم القيود على الإطلاق 
وأكثرها تاثيرأء حيث إن هذه القيود تتميز بالنعومة الشديدة؛ إذ يتم نبئيها والاقتناع بها 
والدفاع عنها دون استشعار جدي بتقييدها للحرية الإعلامية» ودون وجوه حالة من 
حالات الرفض لا في العموم. 

لقد أشار 1نصد©260 إلى أن وظائف وسائل الإعلام في جانبها الاجتماعي تتمثل 
في الربط بين أجزاء الجتمع» والاستمرارية والذي يتحقق عير: 


عمعنامة عتاطيط عطا عمتعتاه8 :ومعع5 عط غمستمعة عمصهاد1/؟ :عممع]ة مطمل ( ) 
م ( .1994 , ققع7 ولق جانصنآ 1م02 : عاتملا و16 .'وماولة1 .11.8 هذ 
213-5 


دار جرير ئلنشروالتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ النيمقراطية: حقوق الإنسان 
4. توثير الدعم للأعراف والتقاليد. 
5. التنشئة الاجتماعية. 
6. خلق الإجماح. 
7 وضع نظام للأولويات. 
8. التعبير عن الثقافة المسيطرة. 
9. الحفاظ على القيم المشتركة!2. 
وبلاحظ هنا اعتبار أن كافة هذه الأمور إيجابية للغاية ولكن ثمة أبعاد سلبية تنشا 
عبر تطبيق هله الوظيفة ين من المتغيرات القاعلة 
ناصة في عالمنا العربي وي يلك التاق 
« التغير الاجتماعي: حيث المجتمعات 3 والإسلامية والنامية تسعى في 
تطورها إلى التخلص من الكثير من العادات والأعراف الاجتماعية البالية التي 
تقف حجر عثرة أمام التقدم المنشود. 
وتشير دراسة 867اهك/3 التي عنيت بدراسة الدور الاجتماعي لوسائل الإعلام 
في فترات التحول إلى نتيجة هامة جدأء هي أن التحولات الاجتماعية تغير من طبيعة 
المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بل إنها قد تستبدل المفاهيم ذائها 
بمعان مختلفة» فمضاهيم الديمقراطية؛ والموضوعية» والأمن القومي؛ والمصلحة» 
والاستفلالية صارت ذات معان مختلفة رغم استخدامها قبل وأثناء وبعد التغير» وهو 
ما يشير إلى أن العنصر الاجتماعي هو العنصر الأهم في المنظومة الاتصالية فهو الذي 
يكسب المعنى لهذه الكلمات؛ وهو الذي يغيرهاء وهو الذي يجدد مدى أهميتها. 


79-0 م ,. أنه ,.و0 :لتق نه31 منصوط ( ) 

هذ 'واءأه2.50 خأ منلع11 عدن كه ء[م لوزءه5 عط ع فلصتطاعة1 :باعمممك/1 ج01 (2 ) 
1 ,.270 , 20 1م/آ . قصه قله نستاتصدوه0) 05 مقسا10 صم اقمع ) . مه نكمم" 
:عمتلمه عأطفلتةة ( 1995 

لتتقط تعمسقدم/ 20,1 /5ع نو ملعامة ظ/ء زه /8 أ تز/ققع جم به بو لهه. نابج مك /لنصخط 


دا رجرير تلتشر والتوزيع 


» التنوع الثقاني: حيث العالم العربي والإسلامي يموج بتأثيرات ثقافية متعددة 
تفعل من وجود وتنامي ظواهر اجتماعية وثقافية تلفة» ما قد ينتج عنها وفق 
حركة الاحتكاك الطبيعي بيئها العديد من الإشكاليات الاجتماعية. 
ومن أهم القيود الاجتماعية التي يعاني منها الإعلام العربي. 

1. الاستقطاب الاجتماعي: ويعنيى خضوع الوسيلة الإعلامية بالكامل للنظام 
الاجتماعي السائد» أو لجهات تستهدف إحداث تغييرات اجتماعية قد تكون 
مناهضة للنظام الاجتماعي العام» وكلا الأمرين يعاني منهما الإعلام العربي 
على وجه المخصوصء فالكثير من الصحف والمحطات الفضائية تقع محث 
احتكار جماعات ذات أجندات مختلفة عن النظام الاجتماعي العام تغير من 
أولويات النظام الاجتماعي وفق ما تراه هي لا وفق متطلبات التطور 
الاجتماعي المفترض؛ فالحرية مثلاً لا يتم توظيفها إلا في إطار إباحي؛ واحترام 
الإبداع الفني لا يتم إلا في ظل الإساءة للثوابت ..وغير ذلك» وهو ما يفرز في 
المقابل استقطابات إعلامية محافظة تحارب أي دعوة إلى التخيير حتى لو كان 
تغييراً واجباً في قيم بالية وموروثات مهلهلة. 

2. تقليص قبول التعددية والتنوع: في ظل وجود التنوع الثفاني والاجتماعي الذي 
يعيشه العالم العربي يبدو وأضحاً أن وسائل الإعلام تعمل على رقض الآخرء 
وتحفيز الكراهية» وإعزاز الشعور بالانتماه الضيق الإثني أو العرقي أن الديني» 
وجعل قيم هذا الاثتماء الشبيق أعلى وأكثر قيمة من الاثتماء الرئيس للوطن أو 
الدين» وما ثرأه في أكراد العراق وسورياء وبربر المغرب العربي نموذجاً مهمأ في 
هذا الإطار. 

3. تكريس الهيمنة الثقافية للموروث وعدم قبول التغيير: وهو أخطر مافي الأمر 
فالقيد الاجتماعي التعلق برفض التغيير أكثر فاعلية وقبولاً من دصوة التغيير 
ذاتهاء وهي نظرية إعلامية راسخة؛ وعلى هذا فإن قدرة وسائل الإعلام على 
إحداث التقدم والنهضة يتم وأدها غالبا تحت هذه الدعاوى. 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حظوق الإنسان 
0 
رابما: القيود الذاتية: 


وتعنى تلك الأنواع من القيود التراكمية التي يبنيها القائم بالاتصال لذاته وفق 
خبراته السابقة في العمل الإعلامي» ووجهة نظره الذاتية» وخبرته الاجتماعية: 
وموروثاته الثقافية» وأتجاهاته واهتماماته وقيمه. 

وهله القيود ترتبط ارتباطاً مباشراً في مستواها العام بالقيود الاجتماعية والدينية» 
بينما ترتبط في مستواها المهني بالقيود السياسية والمؤسسية. وهي تؤكد نظرية حارس 
البوابة في مستواعا الأول الذي أشار إنيه هذومآ عام 01947 ولا شك أن فكرة القيد 
الذاتي تتكامل مع فكرة المسؤولية الاجتماعية للقائم بالاتصال والتي اعتبرها الكثير من 


( ') لمزيد من التفاصيل حول نظرية حارس البوابةء وخاصة ما يتعلق بالقيود الذاتية ذات الطابع 
الاجعماعي راجع: 

كه تاعمصفط .11 :قم لقنل «تاممع صذ وعتاصمع7 :ك1 رستوع.1 ٠‏ 

لتقسدة1 .طعتقعوعم صملاعة فته همتمموام لقلههة ركذا «ردممم 

143-53 م, 1947 ,1 ,املا ,قدصم مهام 

.0113613 حتمتاع م36 عط مذ لإلندد عققك لك تفمعع ع6 تمع عذآ1' :.11 .10 ,171/6 

3833-0 م , 1950 ,27 .آه7 ,لإاتعانهن0 ددا لقسصتاول 

عت 26 .له .سآ سآ .11 معلقنتا لاعنتمعررةتزة عط كقط؟ كذ وبع71 :./17 نتعطم 01 

.مع) «متلمقهتستسمهمء ككقممة لتنة نزاءاءمة ,واممة2 ,(.503) عثلط/ةا .34 .122 

64 ,قوععظ مم1 :71 لع لا :715 .(173-182 

وكق 1949 عط كه مدثكه؟ 1966 كش تلع اماه وعنة0 .3/5 :.8 ,2 تعللدة 

419-7 م , 1967 ,44 .1701 ,لزت مقنا0) دنه السام ,رلته 

بزعل3 ) ,وبلاعه عط مصة مم 1616151 :عتعط9همم م5 5وعلة :1 .18 ممتعادم18 

( 1973 عقناه]] ممم ارملا 

تمق مم10 ,جتمعطا 'جاتتتماتععمنا سف :تءمععاماقع عط" :.1 ,كامتتسضاط 

.1-39 م ,70137 , 1974 قاصة ع ممم131 

5 قهة غ18 126 :عتمامعععاة 5023 02063 ,م1 :.(1 .11 بنامصةة1 "» 
م , 1989 ,66 .اول ,واتعاتقن0 سمكتتقصسسم1 .وعم 17 لقهه1 هأ قمم لمعنو 
.3557-3 
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الغربيين فكرة مضادة لحرية التعبير بيئما اعثيرها البعض الآخر سبيلاً لمقاوسة الفكر 
الشبوعي بإضفاء بعد المسؤولية الاجتماعية إلى الممارسة الإعلامية20. 
خامسا؛ القيود الدينية: 


يرى الكثير من الباحثين أن الدين يفرض الكثير من القيود على حربة التعبير 
وحرية وسائل الإعلام» والأمر هنا غير قاصر على الدين الإسلامي فقطء فعلى الرم 
من اختلاف الأوضاع التام بين الدين الإسلامي في معالجته لأمور حرية التعبير وما 
عداه من أديان» وعلى الرغم من ترسخ العلمانية في الممارسة الإعلامية الغربية إلا أن 
ثمة جدالات عميقة بشأن الالتزام أر عدم الالتزام الديني قي مارساث وسائل الإعلام 
إذ يشير تعاعهءظ إلى أن الشأن الديتي في علائته بجرية التعبير واضح وأن اغلب 
الجدالات المتعلقة محرية التعبير كانت ذات طابع ديني لكنها تجلت في أمرين هما: 
المخطاب العدائي للأديان. 
« مراعاة الأخلاقيات الدينية ومن أهمها منع الإباحية.حيث يؤكد أن رؤية 
الجماعات الدينية في وضع قيود على حرية التعبير تمنع من الإساءة للأديان 
قد أنتجت رأياً عاماً مؤيداً تجلى في منع 7/70 من الكلياالجامعات الأمريكية 
لأي تعبير مسيم لأي دين منذ العام 1940 وحتى اليره!©, 
كما اعتبرت الكثير من الجهات الإعلامية الدين مصدراً مهمأ في وفسع 
أخلافيات المهنة الإعلامية؛ وعلى هذا تصير علاقة الدين مجرية التعبير علاثة أصيلة 
غير جديدة. 


( !)لزيد من التفاصيل حول الجدالات المنعلقة بنظرية المسؤولية الاجتماعية في الفكر الغربي راجع: 
قم 55 القمتنام عا]' : (لع) قدموعه2 83 علعتمنة2 ع2 م1 ةامصكا خآ م5166 
-223 م (1993 , مجعم , 1 راءمجادء97) .دعأماعمةظ متفدظ زوقه جسم 
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الإملاميون انعرب وفضايا الحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإثمان ‏ _ ست ت ‏ ددم 

إلا أن الملاحظ في العالم العربي والإسلامي هو حالة الخصوصية التي حيا الله 
تعالى بها الدين الإسلامي من كونه لا يتوقف فقط عند رصد أخلاقيات عامة» بل 
يتعلق مباشرة بالحياة: وهو ما بجعله مصدراً تلحياة الاجتماعية؛ والسلوك الذاني» 
والحياة المهنية» والسياسية؛ وهذا التغلغل يجعل الدين عتصراً محركاً وفاعلاً في أغلب 
هذه التواحي. إلا أن ثمة قيود يمكن استقراؤها عبر الممارسات الإعلامية العربية فيما 
يتعلق بالمسأئة الدينية أهمها: 

ه تقليص الاجتهاد الدينى: حيث تسعى نسبة كبيرة من الوسائل الإعلامية إلى 
التاكيد على الموروث الفكري المتمثل في معالجات السابقين فقط دون تشجيع 
التجديد والاجتهاد في جوانب الفكر والفقه والشريعة والثقافة الإسلامية» وهو 
ما يجعل المتروج عن هذا الإطار النمطي أمراً بالغ الخطورة بالنسبة إلى العديد 
من القائمين بالاتصال والمؤسسات الإعلامية حتى إن كان مقصدها خيراً. 

« عدم التعرض للمسائل الخلافية: وهذا ون كان يبدو أمرأً مستحباً في كثير من 
الأحيان لتجتب البليلة والتخبط إلا أن ثمة أمور لا يمكن فيها التوقف عند 
وجهات نظر واحدة ورحيدة فقطء وإذا كان الإسلام يحوي التنوع الفكري فإن 
من حق الجمهور على وسائل الإعلام أن يطرح هذا التنوع. 

» قضية الإساءة: تعد الكثير من الممارسات المضادة للعنصرين السابقين في وجهة 
نظر الكثيرين إساءة للدين» وهذا أمر ينبغي التخلص منه بشكل تام فلا يعني 
التعارض بين أقوال بعض العلماء امحدثين مع القدماء مسيئاً للدين الإسلامي 
على الإطلاق؛ كما أن الكثير من الممارسات الإعلامية الإسلامية تتعمد 
الإساءة إلى بعض الطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى بشكل يفوق أية إساءة 
إلى أي دين أو عقيدة أخرى . مع رفض الباحث ذا بالطبع ‏ وهو مايؤكد 
ضرورة الائفتاح الفكري واحترام التنوع والبعد عما يثير الفتن والشبهات 
والاتقسامات في الصف الإسلامي. 
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حرية الإعلام 2 الإسلام: 
ولا شك أن حق حرية التعبير مكفول في الإسلام: وقد أصدرت متظمة المؤمر 
الإسلامي في المؤتمر الأول للإعلام الإسلامي المنعقد مجاكرتا ميثاق الشرف الإعلامي 
الإسلامي في 21 شوال 1400ه الموافق 1 سبتمبر 1980 م هذا نصه: 
الديباجة: للإسلام منهج إعلامي ميزء مستمد من الكتاب والسنة؛ والتراث 
الإسلامي ولذلك فإن الإعلام في الدول الإسلامية ينبغي له أن يئهض على هعدى 
الإسلام في التخطيط والتنفيذ والتقويم؛ لتمكين الإسلامء عقيدة وشريعة وأخلاقأء في 
حياة المسلمين» طاعة لله ورسوله؛ وتحقيقاً نصلاح الفرد والجماعة؛ وأخذاً بأسباب 
القوة والتقدم انطلاقاً من أن الإسلام لا يفصل بين الدين والدئياء وللإسلام منظومة 
من القيم تجسد مجموعة متكاملة من المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية؛ تشكل في جملتها منهجأً خاصاً في الحياةء هو الذي منح الموية الثقافية 
الإسلامية ملاحها المميزة» والإعلام الإسلامي مطالب مع غيره من المؤسسات الثقافية 
والاجتماعية؛ لمنح هذه ا هوية الثقافية الإسلامية طاقات جديدة للحركة:؛ ومفاهيم 
تستوعب العصر بمتغيراته ومستحدثاته. 
منطلقات العمل الإعلامي ‏ اندول الإسلامية 
من المفترض أن ينطلق العمل الإعلامي في الدول الإسلامية من: 
الإعلام في جوهره كلمة طيبة» تستهدف مصلحة الفرد والجماعة ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي 
أكلها كل حين بإذن ربها. 
الإعلام حق من حقوق المسلم في أن يعلم ويتعلم ويعلم عنه» من خلال وسائل 
إعلام وطنية متطورة ومتحررة من أي سيطرة خارجية. 
الحوية هي أعلى القيم التي يحرص الإسلام على تأكيدها لأنها مستمدة من 
شهادة التوحيد التي تعني أن الحرية الكامئة للإنسان. 


اجر تعر راي و ا ا 


الإعلاميون العرب وقضايا العرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان. 
تتمثل في قبوله طوعاً وحبة للعبودية لله وحده.. التي ترفض كل أشكال العبودية 
لغير اللهء وترفض الاستغلال والاستبعاد والاستعمار بكاقة إشكاله وصوره. 
0 العمل والإنتاج والإبداع وإعمار الكون هو الغرض الأساسي الذي لق 
الإنسان من أجله بعد عبادة الله 
١خ‏ اليه بحسل تك ادق كلل تتشرفى متكي وام دقد َي لود > 
8 رجل الإعلام يمشل واحداً من أهم مقومات التحرك الإعلامي في الدول 
الإسلامية. 
وإمامنا في هذا الجال ير قدوة وهو الصادق الأمين ني الإسلام (صلى اله عليه 
وسلم) الذي قال عنه رب العزة. 
< نامضو يكت بدت لهم لوكت عطَاجِيط القلي امقشرايز كول )» 
الهدف من الإعلام على المستوى الدوني هو تعميق العلاقنات الودية القائمة 
على الحبة والتعاون بين البشر جميعء بقصد تكوين مجتمع إنسائي متكائف 
عتماسك متآلف. 
< ايا اقش رنا علتكؤ ين ككررأق يبسلا )وق ينوا » 
0 وكذلك إنشاء السلام بين الشعوب في إطار من الحرية والحق والعدل انطلاقاً 
من أن السلام هدف أساسي من أهداف الإسلام. 
مبادئ ميثاق الشرف الإملامي الإسلامي. 
وانطلاقاً من ذلك كلهء يلتزم الإعلاميون في الدول الإسلامية بلمبادئئ الثالية. 
الدهوة الإسلامية 
الدعوة إلى الركائز الثلاث التى يقوم عليها المنهج الإسلاميء وهى العقيدة» 
والشريعة؛ والأخلاق بإبراز دور العقيدة في بناء الفرد الذي هو عماد امجتمع؛ ودود 
الشريعة في جواتبها التطبيقية في غتلف مناحي الخياة: باعتبارها نموذجاً قايلاً للتطييق 


دار جرير للنشر والتوزيع 


في كل زمان ومكان وإبراز دور الأخلاق في ترشيد جميع أنشطة الحياة الإنسائية» وتتخذ 
نماذج لحا من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ والصحابة والتابعين. 
الأصالة والمعاصرة 

التمسك بالأصالة التي تربطنا مجذورئا ومنابعنا وقيمنا إسلامية وتراثنا العرييق 
بمعطياته الإيجابية» والحرص على مواكبة العصر والانفتاح على الحضارة الإنسانية 
والبعد عن الانغلاق والتقوقع.. وتعميق أواصر التعارف بين جميع الشعوب والتاكيد 
على أن الأمة الإسلامية تمد يدها إلى كل شعوب العالم من أجل التعاون وتوفير أسباب 
الحرية واحترام الإنسان كأثمن تلوق وذلك انسجاماً مع جوهر القيم الإسلامية. 
الصدق وال موضوعية 

الالتزام بالصدق والموضوحية والتأكد من صحة الأخبار ودقة مصادرها قبل 
نشرها أو إذاعتهاء وتجدب نثسر الأخبار المغرضة أو المشكوك في صحتها أو ترويج 
الشائعاث المضللة. 
لغة الخوار 

الالتزام بالأسلوب العف الكريم في الحوار القائم على الحكمة والموعظة الحسنة» 
والجادلة بالبي هي أحسن؛ في إطار من السماحة الفكرية وسعة الصدر.. وهو ما 
يقتضي تجنب الألفاظ والعبارات الثابية» والانسياق في تبارات العصبية العنصرية أو 
الإقليمية أو غيرهاء وكذلك تجئب السخرية واللمز والتنابر والطعن الشخصي والقذف 
والتجريح والمهائرات. 
في التضامن الإسلامي 

الحرص في العمل الإعلامي في كل ما يقدم في الداخحل والخارج - على تعميق 
التضامن الإسلامي ودعم التفاهم والتعاون بين الدول الإسلامية وتأكيد روح الأخوة 
بين أبناء الأمة الإسلامية: والالتزام بتعزيز الإيجابيات على صعيد العمل الإسلامي 
المشترك. 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 


في طلب العلم 

التاكيد على رفض الإسلام للأمية والحرص على إسهام وسائل الإعلام في 
القضماء على هله الظاهرة في العالم الإسلامي؛ إبراز تكريم الإسلام تلعلم والحض على 
طلبه ونشره ودعوته للبحث عن المعرفة والحكمة من أي وعاء خرجت:؛ والاعتماد 
على البحث العلمي بأدواته المستحدثة والأخط بنظم المعلومات المتطورة. 
في ممارية المخرافة والتشاؤم 

مقاومة الخرافات والأوهام البعيدة عن جوهر العقيدة الإسلامية والدعوة إلى 
بث الأمل والتفتح للحياة والابتعاد عما يشيع روب الإحباط واليأس والاستسلام. 
الث على العمل 

الدعوة إلى احترام العمل ونبذ التواكل والسلبية والاعتماد على الغير باعتبار 
العمل ضرباً من العبادة ووسيلة أساسية للرقي بالجتمع الإسلامي ونحقيق نهضته 
وتقدمه. 
في الإبداع 

العمل على تشجيع الكفاءات والمواهب والمبدعين بين أبناء الأمة الإمسلامية في 
ممالات الثقافة والعلوم وسائر المعارف» واكتشاف ورعاية المواهب وإظهارها وتزكية 
إسهاماتها في إثراء الحياة الفكرية. 
اللغة العربية 

إعطاء أهمية خاصة للخة العرببة باعتبارها لغة القرآن الكريم ووسيلة الاتصال 
الأساسية بالكتاب والسئة» وذلك بالحرص على استخدام الفصحى في تقديم المواد 
الإعلامية في البلاد العربية؛ وتشجيع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية على تعلمهاء 
وناكيد أهمية دور وسائل الإعلام في هذا لمجال. 


احترام الأسرة 

العمل على احترام الأسرة باعتيارها النواة الأساسية للبناء الاجتماعي» وتوجيه 
عناية خاصة للطفل وامرأة والشباب: انطلاقاً من عناية الإسلام بهم. 
في التثمية والاهتمام بقضايا الجتمع 

دعم خطط التتمية الشاملة في امجتمع الإسلامي بجوانبها الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية بإلقاء الضوء عليها وتوعية المواطتين بها حفزاً لهم على الشاركة الإيجابية 
في تحقيق أهدافهاء وتبصير المجتمع بقضاياه الأساسية ومشكلاته العامة والإسهام بشكل 
إيجابي ني علاجها في إطار مفاهيم الإسلام في المسؤولية الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعي. 
صورة الإسلام والمسلمين 

إبراز الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين في العالم» والاهتمام بشؤون الشعوب 
الإسلامية» والدعوة إلى التعاطف مع قضاياهاء وإلقاء الضوء على الأقليات الإسلامية 
والظروف التي تحيط بهاء والتنويه بالحضارة الإسلامية وآثارها وإسهاماتها في إشراء 
الحضارة الإنسانية» وقدرتها المستمرة على العطاء لا تتميز به من قيم روحية وفكرية 
رفيعة تنطلق من مبادئ الإسلام في الحق والحرية والكرامة والمساواة والعدل. 
في التعامل مع التيارات الفكرية المضللة 

العمل على حماية الجتمعات الإسلامية المضلة سواء من الداشمل أو من الخارج؛ 
التي تستهدف النيل من الذات الإسلامية» والتصدي لكل ما من شأنه تشويه صورة 
الإسلام أو تفويض وحدة المسلمين» وتماسكهم والاهتمام بتحصين المواطن بالوعي 
الذي يكسبه المنامة في مواجهة هذه التيارات» والانتفاع في ذلك بالأساليب العلمية 
للإقناع والتاثيي. 
ضرابط الإعلان 

الخلر من الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن الإعلان. رغم أهميته في الحياة 
المعاصرة وفي اقتصاديات الإعلام _ وذلك عند استخدامه لوسائل الإثارة للترغيب 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية» حقوق الإنسان 
فيما براد ترويجه من سلع وخدمات. والخرص على ألا يتعارض مع الأخلاق والقيم 
الإسلامية؛ وأن تطيق عليه المعايير والضوابط الخاصة بمختلف المواد الإعلامية. 
في مجال التدريب 

تنمية وتطوير قدرات القوى البشرية العاملة في مجالات الإعلام والاتصال بما 
يواكب التطورات العالمية في هذا الصدد وتوفير الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين 
القادرين على حمل رسالة الإعلام الإسلامي. 


دارجرير تلنشر والتوزيع 


ختائج السراسة الميدانية 


العيثة 


جدول رقم (1) 
يوضح المتوسط الحسابي لأنواع القيود المعيقة لحرية الإعلام من وجهة نظر أفراد 
القيود 1 امتوسط الحسابى 
قيود أجتماعية 238 
قيود مؤسسية 210 
| قبود سياسية 2.5 
| قبود دينية ! 261 
قيرد ذاتية 32 


تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

جاءت القيود الاجتماعية في المرتبة الأونى حيث حصلت على متوسط بلغ 
8. وهو ما يشير إلى أن العوائق الاجتماعية تعد أهم العوائق التي تواجه 
حرية الإعلام: حيث يتحرز القائم بالاتصال عن التطرق للعديد من 
الموضوعات والقضايا نتيجة عدم ملاءمة القضية أو أساليب الطرح مع الأبعاد 
والخصائص الاجتماعية في المجتمعاث العربية» وقد أشار أفراد العينة أن تناول 
أمور الحياة الشخصية» والعلاقات الزوجية والأسرية» وحاولات تغيير اطر 
التفكير الاجتماعي كتناول بعض العادات والتقاليد البالية ومحاولة تغييرها 
تواجه بشراسة من قبل النظام الاجتماعيء الأمر الذي يعيق طرح وثتاول هذه 
القضايا والموضوعات في وسائل الإعلام العربية. 

جاءت القيود الذاتية في المرتبة الثانية بمنوسط بلغ 3.12؛ وهذا النوع من القيود 
يتكامل يشدة مع القيود الاجتماعية» حيث يقوم القائم بالاتصال ذاته باعتباره 
ينتمي إلى الجتمع بالتوقف عن تناول بعض ال موضوعات والقضايا على اعتبار 
عدم ملاءمتها تلواقع الاجتماعيء فيقوم بدور الحارس للبوابة الذي يحجب 


دار جوير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطيةء حقوق الإنسان 


ويغير من الرسالة الإعلامية وفق دوره الاجتماعي الذي يفترض به أن يؤديه» 
وهو ما يؤكد أن القيود الاجتماعية وانعكاساتها على القائم بالانصال تؤدي إلى 
إعاتة عرض القضايا وثناوها بجرية. 

جاءث الفيود السياسية في المرتبة الثالئة بمتوسط بلغ 2.83» وهي تشير إلى 
الضغوط الي تقوم بها التنظيمات السياسية المختلفة لتغير وتعدل وتمحذف 
ونراقب وتمئع تتاول بعض القضضايا في الوسائل الإعلامية؛ ولا شك أن هذا 
النوع من القيود ينتشر بشدة في مجتمعات العالم الشامي الذي ما زالت فيها 
القيادات والتنظيمات السياسية تلعب دوراً فاعلاً في إحكام الرقابة والسيطرة 
على وسائل الإعلام سواء بطريقة مباشرة عن طريق الرقابة المباشرة؛ أو بطريقة 
غير مباشرة عبر التهديدء ووضع قيادات تقوم بدور الحامي للنظام السياسي. 
جاءت القيود التى تفرضها المؤسسة الإعلامية ذاتها على القائمين بالاتصال فيها 
في المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسطها الحسابي 2.70» وهو ما يشير إلى أن 
المؤسسة الإعلامية ذاتها تفرض أنواعاً من القيود التي تحرم القائم بالاتصال من 
تناول بغض الموضوعات والقضايا بحرية: وتتمثل أغلب هذه القبود في قفيود 
عباشرة تتعلق بنوعية الموضوعات الت يمنع تدأوها وعرضهاء أو في قيود تنظيمية 
تتعلق بعدم القدرة المالية والإداربة على توفير الجمو المناسب للتغخطيات 
الإعلامية تقضايا بعيئها. 

جاءت القيود الدينية في المرتبة الأخيرة وهي تشير إلى تلك القيود البي ينبغي 
على القائم بالاتصال احترامها بسبب عدم طرح الثوابت والقضايا الدينية 
للجدل من جهة أو القيود التى تمنع تداول بعض القضايا لتعارضها مع هذه 
الثوابت أو عدم لياقتها في ظل مجتمع متدين؛ وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا 
النوع من القيود 2.61 

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إخصائية بين الدوئة التي تثم فيها 


الممارسة الإعلامية ونوع القيود. 


جدول رقم (22 
يوضح العلاقة بين نوع القيود والدولة الى يعما, فيها الفائم بالاتصال . 


دار جرير للنشر وانتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطيةء حقوق الإنسان 
توزعت العيئة بين الدول الفلاث محل الدراسة على النحو التالي: 
جاءت لبنان في المرتبة الأولى حيث بلغت عينتها 46.8/ من إجمالي العينة» حيث 
تنميز لبنان بوجود الكثير من المؤسسات الإعلامية العامثة بهاء في مقابل الكويت التي 
حلت ثانية بنسبة بلغت 27.2/ بفارق ضئيل عن موريتانيا الي بلغت نسبتها 26/» وقد 
حرص الباحث على إيجاد حالة من التنوع في عينة الدراسة حيث تم اختيار لبنان 
باعتبارها أكبر الدول العربية التي تتيح الخرية الإعلامية وفق المنظور الغربي الشائع» 
كما تم اخختيار الكويت باعتبارها تمثل دولة خخليجية تعسم باللحافظة على القيم والتقاليد 
إضافة إلى رسوح وقدم المؤسسات الإعلامية بها على مستوى دول الخليج» وشيوع 
قدر من الحرية السياسية بين أفرادهاء بينما جاءت موريتانيا باعتبارها دولة عربية تمثل 
العالم الثالث بكل قبوده الاجتماعية المعتمدة على القبليات: حيث تعاني من وجود 
نظام جمهوري عليه الكثير من التحفظات فيما يتعلق بتقبيد الحريات العامة: وانتشار 
ظاهرة الفساد الحكومي. وقد جاءت القيود التي تعاني منها عيئة الدراسة وفق الدولة 
على النحو التالي: 
» القيود الاجتماعية: جاءث موريتائيا في عقدمة الدول التي تعاني من القيود 
الاجتماعية المقيدة خرية الإعلام؛ بمتوسط أعلى من المتوسط التهائي للمجموع 
العام وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الجتمع الموريتاني الذي ثتفوق فيه تأثيرات 
النظم الاجتماعية لاسيما القبلية منها على غيرها من النظمء بينما جاءت لبنان 
في المرئية التالية بكتوسط يقارب المتوسط النهائي بشدة وقدي يرجع هذا إلى 
حالة التنوع الثقافي والديني والمذهي في لبنان والتى تفرض قدرأ من الحساسيات 
الاجتماعية في تناول ومعالجة قضايا بعينهاء فيكون الأمر الأسلم هو التوقف 
عند المجمع عليه اجتماعياً. حلت الكويث في المرئبة الأخيرة بفارق معتبر عن 
المتوسط النهائي» ويمكن تفسير ذلك في أن القائم بالاتصال في الكويت يعيش 
حالة من الانساق مع الحيط الاجتماعي الأمر الذي لا يعتير إزاءه العادات 
والتقاليد الاجتماعية عناصر مقيدة لحرية الإعلام. لم تكن الفروق بين الفئات 


ذات دلالة إحصائية» وهو ما يشير إلى عمومية ومعيارية القيود الاجتماعية إزاء 
حرية الإعلام بين عينة الدراسة. 

» القيود المؤسسية: جاءت لبنان في المرتبة الأولى في المعاناة من القيود المؤسسية 
بمتوسط أعلى من المتوسط النهائي بفارق كبير» وقد يرجع هذا إلى أن التدوع 
الشديد في أماط ملكية وتنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية في لبنان الأمر الذي 
يفرز بدورء قدرأ كبيرأ من التنوع في معالجة فضايا بعينهاء ويحظر معالجة قضايا 
أخرى؛ أو يمنع الإعلامي من الاتصال بمصادر معيئة قد تخئلف مع اتجاهات 
المؤسسة الإعلامية: ويمكن توضيح هذا الأمر إذا افترضنا قيام أحد الإعلاميين 
بالانتقال من مؤسسة لأخرى فإن هذا الأمر يستتبعه حالة من حثمية التكيف 
مع المؤسسة الجديدة بكل معابيرها الأمر الذي يشعره بوجود حالة من التقييد 
الحرية الحركة إزاء تناول أو معالجة قضايا معينة. جاءت الكويت في المرتبة الثائية 
بفارق كبير عن المتوسط النهائي للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أن 
المؤسسات الإعلامية الكريتية ذات تنظيم وإدارة ومعايير متشابهة مما يثير معه 
حالة من التكيف مع هذه امعابير ويقلل الشعور من وطأة هله القيودء والأمر 
ذاته ينطبق على المؤسسات الإعلامية الموريتانية التي جاءت في المرتبة الأخيرة 
بفارق كبير جداً عن المتوسط النهائي للمجموع العام وقد كانت الفروق بين 
الغفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.038؛ وهر 
ما يشير إلى أن القيود المؤسسية على حرية الإعلام ترتبط بالدولة التي تعمل 
فيها هله الؤسسات. 

٠»‏ القيود السياسية: جاءت الكويت في المرتبة الأولى بين الدول حل الدراسة في 
المعاناة من القيود السياسية بفارق كبير عن المتوسط النهائي للمجموع العام 
وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الحكم في دولة الكويت الذي يتسم بوجود حالة من 
التنوعات السياسية التي يتم التعبير عتها في ظل البرمان» وهو ما تستتبعه حالة 
من الاستقطابات السياسية لوسائل الإعلام الأمر الذي يفرئ بدوره ضغوطا في 
طبيعة ومستوى التناول للقضايا الإعلامية المختلفة. وقد جاءت لبئان في المرتبة 


دار جرير للنشر والتوزييع 


العلا يون الدب واقشايا العربية: الشيمقرلطية, حظوق الإتسان .سس 
الثانية بفرق كبير أيضاً عن المنوسط النهائي وهو ما ينطبق عليه الأمر ذاته حيث 
التياراث السياسية المتعددة في لبئان تستغير معها الحلة ذاتها من الاستقطاب 
السياسي لوسائل الإعلام مما يضيق مساحة الحرية الممنوحة لله الوسائل وإن 
كان الفارق بين متوسط لبنان والكويت يررجع إلى خبرة وسائل الإعلام اللبنانية 
في التعامل مع هله الاستقطابات في مقابل التجربة الدمقراطية الكويتية الحديثة. 
وقد حلت موريئانيا في المرتبة الأخيرة بفارق كبير جداً عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام» وهو ما يمكن تفسيره بقلة هامش الحرية الممنوح لوسائل 
الإعلام أصلاً وهو ما فرض معه حالة من الاعتياد على التدخلات السياسية 
التي صارت أشبه بميثاق غير مكتوب يلتزم به الإعلامي وهو ما قلل من 
التدخل الصربح للتنظيمات السياسية في وسائل الإعلام على اعتبار أن الممنوع 
والسموح أمر مسلم به. وقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبنث العلاقة عند مستوى دلالة 0.000 وهو ما يشير إلى أن القيود 
السياسية تتأثر بالدولة التي تعمل فيها المؤسسات الإعلامية. 
» القيود الديثية: جاءت لبئان في المرتبة الأولى في المعاناة من القيود الدينية بمتوسط 
فاق التوسط النهائي للمجموع العام بفارق كبير» وهو أمر طبيعي حيمث توج 
لبنان بعشرات الطوائف والملاهب والأديان الأمر الذي بجعل من تناول 
الموضوعات والقضايا ذات الأبعاد الدينية أمرأ خطيراً إذ أنه قد يهدد من 
السلام الاجتماعي والاستقرار الداخليء وهو ما يجعل وسائل الإعلام تتحرز 
عند تناول مثل هذه القضاياء أو عند معالجة بعض القضايا الت قد تمس هذا 
الجانب لاسيما في ظل حالة من الإقرار بضرورة الممارسة العلمائية لوسائل 
الاتصال ووجوب الابتعاد عن الاستقطابات الديثية. جاءت الكويت في المرتبة 
الثانية بفارق ضئيل جداً أقل من المتوسط التهائي للمجموع العام وهو ما يشير 
إلى أن بض التيارات الكويتية التي تامل في إحداث حالة من التغيير 
الاجتماعي ثرى في الفهم التقليدي للدين عنصراً معوقا لهذا التغيير» وهو ما 
يرفس بدوره حالة من الشعور بأن ثمة موضوعات وقضايا لا يمكن معالجتها 


دار جرير للنشر وا لتوزيع 


بقدر واضح وشفاف في ظل هذا الفهم التقليدي تلدين؛ وبالتالي تتم إعاقة هله 
الموضوعات والقضايا من العرض في الوسائل الإعلامية. جاءت موريتانيا في 
المرتبة الأخيرة بفارق كبير جداً عن المتوسط النهائي للمجموع العام وهوها 
يشير إلى أن الدين لا يمثل عاتقاً مهماً في سبيل حرية الإعلام لاسيما في ظل 
تزايد شعبية التبارات الإسلامية في الشارع الموريناني في مقابل نظام الحكم 
السلطوي» وهو ما يجعل القائم بالاتصال لا هرى في الدين عانقا آمام حرية 
الإعلام. كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبثت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.000 وهو ما يشير إلى أن القبود الدينية ترتبط بالدولة التي 
تعمل فيها وسائل الإعلام. 

القيود الذاتية: جاءت موريتانيا في المرتبة الأولى بفارق كبير عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام» وهو ما يرجح أن القيود الذائية المتصلة بتقييم الإعلامي بين ما 
يصح تقديمه وما لا يصح هو العنصر الأهم في امجتمعات الأقل تعليماً حيث 
يقوم القائم بالاتصال هنا بدور تعليمي وإرشادي ونربوي؛ ويشعر بالواجب 
تجاه المجتمع ني طبيعة تناول فضايا بعينهاء وقد جاءت لبنان في المرتبة الثانية 
بمتوسط أعلى من المتوسط العام بفارق معتبر وهو ما يشير إلى أن القيود الذاتية 
تتكامل مع القيود المؤسسية والدينية والاجتماعية في اجتمعات الأكثر ديمقراطية 
وتعليماً حيث القائم بالاتصال هنا يرسم لنفسه خريطة داخلية تمنعه من اعتبار 
عرض أو ثثاول قضية بعينها أمرأ مقبولاً أو مرفوضا بينما جاءت الكويت في 
المرتبة الثائثة بفارق أقل من المتوسط النهائي للمجموع العام وهو ما يشير إلى 
أن فترات التحول الاجتماعي والسياسي التي تشهدها الكويت تقلل من أهمية 
القبد الذاتي في مقابل بقية القيود. وقد كانت الفروق بين الفشات ذات دلالة 
إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.009 وهو ما يشير إلى أن 
القيود الذاتية ترتبط وتتآثر بالدولة آلبي تعمل فيها وسائل الإعلام. 

نتيجة اختبار الفرض الأول؛ تبين قبول الفرض الأول على صعيد جميع القيوه 


باستثناء القيود الاجتماعية التي تبين معياريتها وعموميتها. 


دار جرير للتشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 


الفرض الثاني: توجد فروق ذاث دلالة إحصائية بين نوع القيود والسمات 


الدهوجرافية للقائمين بالاتصال. 
جدول رقم (3) 
يوضح العلاقة بين ن 0 

القيود النوع 525 مستوى 

1 الدلالة 
قيود اجتماعية لكما 2022 

أنثي 

قيود مؤسسية لما 067 


0 


035 
أند 


قيود ديئية 063 


0,6 263 


توزعت العيئة بين الذكور والإئاث على التحو التالي: حيث مشل الذكور 1/74 
من عيئة الدراسة في مقابل 26/ للإناث» ويرجع ضعف تمثيل الإناث في عيئة الدرامسة 
إلى ضعف تمثيلهم في المجتمع اللأصلي المتمثل في موريتانيا والكويت. 

وتشير بياناث الجدول السابق إلى ما يلي: 

« القيود الاجتماعية: مثلت القيود الاجتماعية النوع الوحيد من القيود الذي 
اتسم بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طرفي العينة إزاءءه حيث جاء 
المتوسط الحسابي للإناث أعلى بفارق كبير عن الذكورء وهو ما يشير إلى أن 
الإئاث هم الأكثر معاناة من هذ! النوع من القيود على المستوى العام؛ حيث 


دار جرير للنشر والتوزيع 


ترى الإناث أن القيود الاجتماعية هي العائق الأكبر أمام التطور بشكل عام 
وأمام حرية الإعلام بشكل خاصء وثمة مستوى آخخر من المعاناة استوضصحه 
الباحث وهو متعلق بمجابهة الإناث لمستوى آخر من القيود الاجتماعية داخل 
المؤسسة الإعلامية بذاتهاء فئمة موضوعات قد تنفق المؤسسة الإعلامية على 
مناقشتها وعرضها وممتنع من إسناد مشل هذه ا موضوعات إلى الإناث من 
القائمين بالاتصال على اعتبار عدم علائمة هذا التناول أن يكون من قبل أثثى. 
وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 
2 وهو ما يشير إل أن النوع يعد عنصراً مهما في اعتبار القيود الاجتماعية 
معيقة لحرية وسائل الإعلام. 

« لم تكن الفروق بين الذكور والإناث ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بباقي أنواع 
القيرد؛ وهو ما يشير إلى ععيارية هذه القيود بين الذكور والإناث» وأن النوع لا 
يعد متغيراً أصيلاً في اعتبار هذه القيود معيقة لحرية التعبير. 

جدول رقم (4) 


ن لدى القائمين بالاتصال 
جسات | فت 
تسمة 5 درس ات | مستوى 


قيود اجتماعية 


قيود مؤسسية | 25 لأفل_ !12 __|3.33 19 |2604 [0.279 


دار جرير كلتشر والتوزييع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 


دار جرير للنشر والتوزيع 


مثئلت ألفئة العمرية 35-26 سنة أعلى الفئات حيث بلغت 41.1/ من إجمالي 
العينة» تلتها فئة 45-36 بنسبة 38.5/ء وهو ما يشير إلى أن الفتتين الذين يمثلان الفئة 
العمرية امتوسطة بلغا 79.6/ من إجمالي العينة: في حين جاءت فقة 55-46 بنسبة 1/9.4 
ثلتها فئة غير مذكور بنسبة 6.4/ ثم فثة 25 فأقل بنسبة 4.5: وهو ما يشير إلى ضعف 


تمثيل الفئات صغيرة السن في عينة الدراسة. 


وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

« القيود الاجتماعية: لم تكن الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية: وهو ما 
يشير إلى عمومية ومعبارية القيود الاجتماعية بين أفراد العينة» وقد تقاربت 
الفروق بين الفئات بشدة كما أشار مستوى الدلانة إلى تقلص الفروق بشدة 
حيث بلغ0.840. 

« القيود المؤسسية: لم تكن الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية وهو ما يشير 
إلى معيارية وعمومية هذا النوع من القيود؛ ويمكن استخلاص نتيجة واحدة 
مؤداها أن أعلى الفئات معاناة من هذا القيد هي فئة 25 فأقل حيث بلغ 
متوسطها الحسابي 3.33 بفارق كبير عن المجموع العام» وهو ما قد يشير إلى أن 
هذه الفئة حديثة العمل في المؤسسات الإعلامية تصطدم بالعديد من القيود التي 
تعيق حريتها في عرض وتناول بعض القضاياء وهر ما يعني أن المؤسسة تفرض 
قيمها ومعاييرها على القائمين بالاتصال وفي خلال فترة زمنية يعتاد القائم 
بالاتصال على مثل هذه القيود نما بجعله في بعض الأحيان لا يسنشعر وجود 
هذه القيود وفقاً للاعتياد. 

© القيود السياسية: لم تكن الفروق السياسية ذات دلالة إحصائية بين الفشات 
العمرية | بئة الدراسة؛ وإن اتضح ارتفاع المتوسط الحسابي لكل مسن 
فئة 25 فأقل وفئة 55-46 وهو ما قد يشير إلى أن هاتين الفئتين هما الأكثر 
معاناة من القيود السياسية سواء يرجع هذا الأمر إلى حدائة الخبرة بالعمسل 
الإعلامي ذلفئة الأصغر» أو تضيق الفئات الآكير بالقيود السياسية المفروضة 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون المرب وقضايا الحرية: النيمقراطية حقوق الإنسان 
ه القيود الديئية: جاءت فئة غير مذكور وفئة 25 فأقل أعلى الففات في اعتبار 
القيود الدينية تمثل عائقاً أمام حرية الإعلام» وقد يرجع هذا إلى أن فئة الشباب 
هي الأكثر تمرداً نحو الثوايت والآمور المترسخة» والتي ترى في الدين عائقاً أسام 
الحرية» وترى في أن أغلب القضايا مهما بلغت حساسيتها قابلة للشاول 
والمعاجة» وقد يبدو في هذا الأمر التأثير القريب للدراسة الأكادهية الي تدرب 
الطلاب على قابلية كافة ا موضوعات للنقاش الحر. بيئما جاءت فئة 55-46 
أقل من المتوسط الحسابي بفارق ضئيل للغاية» وهو ما قد يرجع إلى أن هذه 
الغئة بعد وصوها هذا العمر يزداد لديها الشعور النسي تجاه معاللجات القضايا 
بكافة أنواعهاء لذا ترى أن طبيعة المعالجة ذاتها هي العنصر الحاكم للتعرض 
على الموضوعات والقضايا الحساسة دون اعتبار لعمومية التقييدء تلتها فئة 
35-6 ثم 45-36 على التوالي وهي الفئة الأكثر تمثيلاً في العينة وهي تلك 
الفئة التي لا ترى في مثل هذا النوع من القيود عائقاً رئيساً أمام حرية التعبير. 
رقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبقت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.000 وهو ما يشير إلى أن اعتبار القيود الدينية عائقا أمام حرية 
الإعلام يتأثر بسن المبحوث. 
» القيود الذائية: لم تكن الفروق ذات دلالة إحصائية وهى ما يشير إلى عمومية 
رمعيارية هذا النوع من القيود لدى القائمين بالاتصال» وإن لوحظ أن الفئات 
الأكبر سنأ أعلى في متوسطها الحسابي» وهو ما يمكن تفسيره بآن القيود الذاتية 
تستغرق وقتاً في تكوينها على مدى سنوات لإيجاد سلم قيمي ذاتي للقائم 
بالاتصال وهو ما يتطلب سنا وخيرة. 
نتيجة اختبار الفرض الثاني: لم كثبتتاثيرات جوهرية بين النوع والسن ونوع 
المنغيرات باستغناء القيود الاجتماعية بالنسبة للنوع والديئية بالنسبة للسن وهو ما يعني 
عدم قبول الفرض الثاني. 
الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع القيود والمتغيرات 
الوظيفية للقائم بالاتصال ‏ 


دا رجرير للنشروالتوزيع 


259 5 


259 5 


259 5 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الدلالة 


0,38 


026 


20200 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 


أقل من سنة 25 3.68 


5-1 173 2.3 
10-5 52 
قيود دينية | 20-11 59 5 |2595 0.000 


توزعت العينة وفق خبرة القائمين بالاتصال على النحو التالي: 

حيث جاءت فئة 10-6 سنوات في المرتبة الأولى وهو ما يتوافق مع المرحلة 
العمرية المتوسطة» تلتها فئة 5-1 سنوات بنسبة 27-5/: ثم 20-11 بنسبة 122.3 وهى 
ما يشير إلى وجود توزيع متناسب لفئات الخبرة حول المدى المنوسطه بينما مثلت فئة 
أقل من سنة 9.4/ في مقابل 4.5/ لفئة 30-21: و1.5 لفئة أكثر من 30 سنة وهو ما 
يعد توزيعاً طبيعياً للقائمين بالاتصال بشكل عام. 

وقد أشار الجدول السابق إلى ما يلي: 

ه القيود الاجتماعية: لم تكن الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية وهو ما يعيد 
تأكيد اعتبار القيود الاجتماعية قيوداً عامة ومعيارية» وإن لوحظ ارتفاع المتوسط 


دار جرير للنشر والتوزييع 


الحسابي ذا النرع من القيود بين الفئات الأكثر خبرة والأقل خبرة: في حين 
جاءت الفئات المتوسطة هي الأقل؛ وهو ما يؤكد نسبية القيود هله الفئة. 

» القيود المؤسسية: ل تكن الفروق كذلك ذات دلالة إحصائية وهو ما يشير إلى أن 
سئوات الخبرة لا تؤثر على هذا النوع من القيودء خاصة مع تفاوت المترسطات 
بين المئات؛ وهو ما يشير إلى عمومية ومعيارية هذا النوع من القيود وفق 
سنوات الخبرة» إضافة إلى أن ارتباط الخبرة بالموقع الوظيفي قد يؤثر في توزيع 
المتوسطات بالنسبة لهذا القيد؛ فالقائم بالاتصال عال الخبرة الذي لا بحظى 
بموقع وظيفي فيادي من الواضح أنه سوف يعتبر القيد المؤسسي هام ومؤثره 
والعكس صحيح. 

* القيود السياسية: تراتبت المتوسطات تقريباً بشكل تصاعدي وفق سئوات 
الخبرة» حيث القائم بالاتصال الأعلى خخبرة هو الأكثر معاناة من القيسود 
السياسية؛ بينما الأقل خبرة هو الأقل معائاة باستثناء فئة أقل من سنة التي 
زادت في متوسطها عن فئة 5-1 والتى قد يرجع هلا إلى حداثتها في تعاطي 
العمل الإعلامي.وقد يرجع ارتفاع هذا القيد وفق سئوات الخبرة إلى أن القائم 
بالاتصال ترتفع درجة اتصاله وارتباطه وتناوله للموضوعات السياسية الامة 
والخلافية بارتفاع خبرته» فعلى حين يكلف ذوو الخبرة الأدنى بتخطياث خبرية 
وموضوعات متنوعة:؛ يزداد التخصص والتركيز لدى أصحاب الخبرة الأعلى ما 
يجعل الاصطدام بالعائق السياسي أمرأ محتم الحدوث تقريياً.وقد كانت الفروق 
ذات دلاثة إحصائية حيث ثبتث العلاقة عند مستوى معنوية 0.000 

» القيود الديئية: جاءت فئة أقل من سنة هي الأعلى حيث بلغ منوسطها 3.68 
بفارق كبير جداً عن المتوسط النهائي للمجموع العام» وهي التي تتمثل في الفعة 
الأصغر سئاً وتؤكذ النتيجة سالفة الذكرء بينما جاءت فثة 30-21 ثائية وهو ما 
يشير إلى أن ارتفاع سنوات الخبرة قد يؤدي إلى اعتبار القيود الدينية قيدأ على 
حرية الإعلامء باستثناء فثة أكثر من 30 والت ينتمي أغلبها إلى الفئات الأقدم 
في تناول الموضوعات الإعلامية والتي لم تعتاد على اعتيار الدين قيداً على حرية 
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الإعلام والتي جاء متوسطها ضعيفاً جداً مقارنة ببقية الفئات» بينما جاءت فقة 
5-1 قريبة من المتوسط العام بشدة» جاءت فئة 10-6: و 20-11 واللتان 
تمثلان فثات الخبرة المنوسطة أقل الفغات في اعتبار الدين قيداً على حرية 
الإعلام؛ وقد يرجع هذا إلى اهتمامها بمستوى معين أو محدد من القضايا التي لا 
يدخل الدين في إطارهاء ويشكل عام يمكن القول بأن اعتبار القيود الدينية 
معيقة لخحرية الإعلام يتأثر بخبرة القائم بالاتصال حيث جاءت الفروق ذات 
دلالة إحصائية وثبثت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000. 

» القيود الذاتية: مثلت فثة أكثر من 30 سنة الفئة الأعلى في اعتبار القيود الذاتية 
عائقاً أمام حرية الإعلام حيث بحرص هذا الجيل القديم على وضع أجددة 
عمل ذائية تحكم التعرض والتناول لقضايا إعلامية بعينها وتمثل نوعاً من 
الترشيح الذاتي هذه القضاياء تلنها فئة أقل من سنة حيث القيود الذاتية تلفعات 
الأحدث لا تتسم باكتسابها عن طريق الخبرة وإنما تتسم بقدر من المثالية التي 
تنسم بها هذه المرحلة العمرية» في حين جاءت فئة 20-11 استثناء من سياق 
الخبرات المتوسطة والعالية حيث تفوق متوسطها الحسابي عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام» بيئما جاءت فئة 5-1 و10-6: أقل من المتوسط النهائي 
للمجموع العام وهو ما يشير إلى أن الفئات المتوسطة يشل لديها اعتبار القييد 
الذاتي عائقاً أمام الحرية؛ بيئما تذيلت فئة 30-21 الفشات بمتوسط بلغ 2.0 
وهو ما قد يشير إلى تأثر هذه إلفئة باعتبارات أخرى خاصة أنها أكثر الففات 
تبوءاً للمناصب القيادية نما يؤخر القيد الذاتي في مقايل القيود والمواءسات 
الأخرى. وقد كانت الفروق بين الففات ذات دلالة إحصائية حيث تبث 
العلاقة عند مستوى دلالة 0.000؛ وهو ما يشير إلى أن سنوات الخبرة تلعسب 
دوراً مؤثراً في اعتبار القيد الذاتي من عوائق حرية الإعلام. 


يوضح العلاقة بين القيود والد* 


القيود | الدخل الشهري 
غير مذكور 


فيود 2000-1001 


اجتماعية | 5000-2001 
100000-01 
يود 2000-1001 
مؤسسية 5000-2001 
10000-1 
١‏ النجيى ‏ ا 


غير عذكور 

أقل من 1000 
قيود ]2000-1001 
سياسية |5000-2001 
10000-1 

المجمو 7 

أغد طكور_ | 


أقل من 1000 


جدول رقم (6) 


امتوسط 


أقل من 1000 
2000-1 


قيود دينية 
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الشهري للقائم بالاتصال. 


درجات 


الحرية 


260 4 


260 4 


260 4 


260 4 


084 


02,220 


02020 
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-_ 
5000-1 
10000-01 


2000-1 
5000-1 
10000-01 
الجموع 
توزعت نسب الدخخل الشهري لأفراد العيئة على النحو التالي: 
مثلت فئة غير مذكور أعلى الفئات بنسبة بلغت 29.8/ وهو أمر سائد بالنسبة 
لهذا النوع من الأسئلة» جاءت فثة 10000-5001 هي الأعلى بنسبة بلغت 24.5/ وهو 
ما يشير انهاه أفراد العينة نحو الدخل المرتفع» تلتها فئتى الدخل المتوسط 2000-1001 
بنسبة 19.2 ثم 5000-2001 بنسبة 16.2/ ثم كانت اقل الغتات أقل من 1000 بنسبة 
2 وانئلت أغلبها في العينة الموريتانية. 
وتشير ببانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
» القيود الاجتماعية: لم تكن الفروق ذات دلالة إحصائية وهو ما يعيد تأكيد 
معيارية هذا النوع من القيود لدى أطراف العينة. 
القيود المؤسسية: كانت أعلى الفئات معاناة من القيود المؤسسية هي الفئات 
ذات الدخل الأعلى حيث جاءت فئة 5000-2001 أعلى بفارق كبير عن 
التوسط النهائي للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أنه كلما ارتفع الدخل 
الشهري كلما زاد الحرص على توافره وبالتالي الخضوع لقيود المؤسسة: كما قد 
يرجع هذا الأمر إلى أن هذه الفئات حين تتبوء مناصب القيادة الوسطى تكون 
أكثر اطلاعاً على هذه القيود بشكل يتسم بالمباشرة بمعدلات أعلى من اكات 


قيود ذائية 3.225 |2604 |0.013 
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الدخل الأدنى. جاءت فئة 10000-5001 متوسط ممائل للمتوسط النهائي 
للمجموع العام وهو ما قد يشير إلى أن هله الفئة التي تتولى مناصب القيادة 
العليا تقل لديها ضغوط المؤسسة باعتبارها تكون إحدى مكونات هذا النوع من 
القيود. ثم جاءت فئات غير ملكور ثم 2000-1001 ثم أقل من 1000 
على التوالي بفروق طفيفة» وهو ما يشير إلى أن هله الفشات التي لا تتبوء 
المناصب القيادية في الغالب أقل تعرضاً لهذا النوع من القيود بشكل مباشر. وقد 
كانث الفروق ذاث دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 
0.000 

٠‏ القيود السياسية: جاءت فئة 5000-2001 هي الأعلى في التعرض للقيود 
السياسية ووفق التفسير السابق فإن هذه الفئة الب تمثل القيادة الوسطى تكون 
هي الأكثر عرضة لمثل هذه القيود الواضحة والمباشرة» ثم جاءت فلة شير 
مذكور في المرتية اثثانية» تلتها نئة 1000-5001 بفارق معتير عن المجموع العام 
وهي الأكثر تعرضاً للقيود السياسية بشكل مباشر وفق التفسير السابق» بينما 
جاءت فئات الدخل الأدنى أقل من المتوسط العام حيث أن القيود السياسية 
تصلها عن طريق القيادات ولا تخضع ها بشكل مباشر. وقد كانت الفروق ذات 
دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000. 

» القيود الدينية: جاءت فئة 1000-5001 الأعلى تعرضاً لهذا النوع من القيود 
بفارق كبير جدأ عن المتوسط النهائي للمجموع العام: حيث أن هذه الفئة غالبا 
هي الأكثر تحملاً لمستولية ما ينشر بالمخالفة للدين» بينما تلتها فئة غير ملكوره 
وجاءت بقية الفئات أقل من المتوسط العام وهو ما يشير إلى هذا النوع من 
القيود أقل تأثيراً لدى هذه الفئات» وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000. 

» القيود الذائية: جاءت فعة 2000-1001 في المرئبة الأولى تلتها شة الدخل 
الأعلى بفارق معتير عن المتوسط العامء وهو ما يشير إلى أن القيود الذائية تسم 
بالتماشي مع فئات القيادة العلياء وفئات حديثي التعيين على التفسير السابق 
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ذكره باستثناء فئة أقل من 1000 ألتي قلت عن المتوسط النهائي للمجموع العام 
رفئة 5000-2001 التي تمثل القيادة الوسطى؛ ثم فئة غير مذكور. وقد كانت 
الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.013. 
جدول رقم (7» 
يوضح العلاقة بين القيود والمستوى الوظيفي للقائم بالاتصال. 


نوزعت العينة على النحو التالي حيث بلغت فئة قيادي 21.1/ في مقابل 1/78.9 
وهو توزيع طبيعي. 
وتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
« القيود الاجتماعية: لم تكن الفروق بين الفثتين ذات دلالة إحصائية وهو ما يعيد 
تأكيد عمومية ومعيارية هذا النوع من القيودء وإن كانت الفئة القيادية الأكشر 
معاناة من هذا النوع من القيود وفق مسئوليتها تجاه امجتمع. 


ه القيود المؤسسية: كانت فئة غير قيادي هي الأكثر معاناة من القيود الؤسسية 
وهو أمر طبيعي حيث الفثة القيادية هي التي تصنع مثل هذا النوع من القيود 
وتفرضه على الفثة الدنياء وقد كانت الفروق بين ألفئات ذات دلالة إحصائية 
حيث ثيتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000: وهو ما يؤكد أن المستوى 
الوظيفي يؤثر في هذا النوع من القيود بشكل مباشر. 

» القيود السياسية: كانت فئة غير قيادي هي الأكثر معاناة من هذا الشوع من 

القيود» وهو أمر طبيعي ولكن يجب التفرقة بين أمرين هي أن الفئات القيادية 

تخضع لإملاءات سياسية مباشرة غالباً ما تتصاع لماء بينما الفئات غير القيادوية 
تواجه في عملها الصحفي والإعلامي الميداني مثل هذا النوع من القيود ما 
يعلي من شعورها بوطأة هذا النوع من القيوده وقد كانت الفروق ذات دلالة 

إحصائية حبث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000. 

القيود الدينية: كانت فئة غير القيادي هي الأكثر معاناة من هذا النوع من 

القيود؛ وهو ما يمكن تفسيره بأن أصحاب الخبرة الأعلى؛ والففات الأقدم في 

العمل الإعلامي ل يعتادوا على اعتبار مثل هذا النوع من القيود عائقا أمام 
حرية الإعلام بعكس الفئات غير القيادية على النحو الموضح سلفاً. وقد كانت 
الفروق يبن الفعات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معلوية 

0206 

القيود الذاتية: لم تكن الفروف بين الفثتين ذاث دلالة إحصائية وهو ما يشير إلى 

معيارية وعمومية هذه القيود دون امتبار للمستوى الوظيفي. 

نتيجة اختبار الفرض الثالث: ثبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع 

القيود والمتغيرات الوظيفية تلقائم بالاتصال على صعيد سنوات الخبرة و الدخل 

والمستوى الوظيفيء وهو ما يعني قبول الفرض الثالث. 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع القيود ووئوع الوسيط 
الإعلامي . 


دا رجرير للتشر والتوزييع 
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دار جرير للنشر والتوزييع 


توزعت العيئة على النحو الثالي: 


جاءت الصحافة في المقدمة بنسبة بلغت 57.7/ ويرجع هذا إلى انتشار الصحافة 
في عينة الدراسة مقارنة بالخدمات الإذاعية والتليفزيونية ( باستثناء لبدان ) ثم تلاها 
الراديو والتليفزيون بنسبة 37.4/» شم المختلط بنسبة 4.9/ انحصرت في الأنشطة 


الإعلانية ومجال العلافات العامة. 


وتشير بيالات المددول السابق إلى ما يلي: 

© القيود الاجتماعية: جاء الراديو والتليفزيون في المرتبة الأولى من المعاناة من هذا 
النوع من القيود وذلك أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الوسيط الإعلامي الذي 
يدخخل كل بيث ويهدف في الأساس لخلق حالة من السلام الاجتماعي بين أفراد 
الشعب» بينما جاءت فئة مختلط في المرتبة الثانية حيث التسويق والعلاقنات 
العامة تحاول غالباً عدم الافتئات على الثوابت الاجتماعية في سبيل تسويق 
مؤسسانها وسلعها ودمانهاء وكانت كلتاهما أعلى من المتوسط النهائي 
للمجموع العام» بينما جاءت الصحافة أقل في المتوسط الحسابي من المجموع 
العام وهو أمر أيضاً طبيعي حيث طبيعة الوسيط الممحفي وطبيعة ججهوره هي 
الأقدر على قبول طروحات التغيير الاجتماعي. وقد كانت الفروق بين الفئات 
ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.023. 

القيود المؤسسية: جاء الراديو والتليفزيون في المرتبة الأرلى بفارق كبير عن 
المتوسط التهائي للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أن المؤسسات الإذاعية في 
العالم العربي تنسم بقدر كبير من الحزم وفرض شخصية المؤسسة على أفرادهاء 
بينما جاءت فئة مختلط في المرئبة الثانية بفارق معتير عن المتوسط النهائي حيث 
هذه المؤسسات نهتم بصفة أساسية بالربح المادي وهو ما يجعل الإخلال بقيود 
المؤسسة يمثل خسارة مادية وعلى هذا تكنسب هذه القيود أهميتها الشديدة 
لدى القاكم بالانصال؛ ثم جاءت الصحافة أقل من المتوسط العام بفارق كبير» 
وهو ما يشير إلى أن المؤسسة الصحفية أكثر مرونة في نوعية القيود المؤسسية التي 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 


يخضع ا القائم بالاتصالء وقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبتث العلاقة عند مستوى معثوية 0.,000. 

القيود السياسية: جاءت الإذاعة بشقيها في المرتبة الأولى بمتوسط بلغ 2.92 في 
مقابل 2.83 للمجموع العام؛ وهو أمر طبيعي حيث تنتمي نسبة لا بأس بها 
من الخدمات الإعلامية في الدول المبحوثة خاصة في الكويت وموريتانيا للملكية 
الحكومية المباشرة: بينما يتم استقطاب الكثير من المؤسسات الإعلامية اللبنانية 
الخرة ضمن ثيارات سياسية متئوعة؛ ومع الأخخذ في الاعتبار شيوع وانتشار 
وتأثير هذا الوسيط الإعلامي يكون من الطبيعي أن يكون هو الأكثر تأثراً 
بالقيود السياسية. ثم جاءت الصحافة في المرتبة الثانية بفارق ضثيل عن المجموع 
ألعام؛ وهو ما يشير إلى أن وطأة القيود السياسية عليها اقل وإن كان لا ينني 
أنها تخضع لثل هذه القيودء ثم جاءت فثة ختلط في المرتبة الأخيرة بفارق كبير 
عن المتوسط العام حيث لا ترئبط .خدمات العلاقات العامة والإعلان بالسياسة 
بشكل كبير. وقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبت- 
العلاقة عند مستوى دلالة 0.043. 

القيود الدينية: كانت أكثر الفعات تعرضاً للقيود الدينية هي فقة الراديو 
والتليفزيون وهذا أيضاأ أمر طبيعي» حيث تناول أي قضية ذات بعد ديني جدلي 
أمر يثبر الكثير من الحساسيات في ظل الانتشار الكبير لهذه الوسائط وشيوع 
تأثيرها ودرجات الثقة المرتفعة إزاءهاء بينما ثلتها فبة مختلط حيث لا ترشب 
هله الفئات في تناول أمور دينية جدلية في ظل السعي لإرضاء العملاء وتحقيق 
أهدافها التجارية» بيئما جاءث الصحافة في المرئبة الأخيرة بفارق كبير من 
المتوسط العام وهو ما يشير إلى أن الوسيط الصحفي هو الأكثر تحرراً في تداول 
هذا النوع من الفضايا خاصة وهو يخاطب جمهوراً على قدر من الوعي 
والثقافة. وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند 
مستوى دلالة بلغ 0.001. 


دار جرير للتشر والتوزيع 


ه القيود الذائية : كانت أعلى الفئات هي الراديو والتليفزيون بفارق كبير من 
التوسط العام؛ وهو ما يشير إلى أن القائم بالاتصال في هذه الوسائط يني سلماً 
مهياً من الأولويات والمعايير التي ينبغي ألا يتعداها في ظل وسيط إعلامي 
يخاطب الأمي والصغير والمتعلم والكبير على السواء ويتسم بامتداد رسائله 
وحتمية وصوها للجماهير» بينما جاءت ذئة غتلط في المرتبة الثائية بفارق معتبى 
حيث هذه الفئة تسعى إلى تكوين صورة ذهنية جيدة حيانها لدى الجمهور وهو 
ما يتطلب سياقاً واضحاً من القيود الذاتية لدى العاملين بها لإنتاج رسائل 
إعلامية لا تتباين مع الواقع الاجتماعي والديني والسياسيء بينما جاءت 
الصحافة في المؤخرة بفارق كبير عن المتوسط العام حيث القائم بالاتصال 
الصحفي أكثر حرية في تناول وتداول المعلوماث خاصة حين يخاطب فئات 
نوعية يسعى لاكتساب رضاها صعوداً وهبوطاً. وقد كانت الفروق بين النئات 
ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000. 
ثتيجة اختبار الفرض الرابع: تبين قبول الفرضى الرابع حيث وجدت فروق دالة 

بين نوع القيود ونوع الوسيط الإعلامي. 
الفرض الخامس: توجد علاقة ارتباطية بين أنواع القيود المعيقة حرية الإعلام. 


جور تقر راق 00 


الإعلاعيون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 
جدول رقم (9) 
يوضح العلاقات الارتباطية بين آنواع القيود المعيقة لحرية الإعلام. 


القيود موسسية | سياسية | دينية اذاتية 
بيرسون ذذل.0 |-ب2م.ه أكفده ]0.450 
فيود اجتماعية 
فستوى الدلالة | 60.030 |0.695 2 |0.000 [0.000 
بيرسون 0.29 (0.215 |0.029 
قيود مؤسسية 
مستوى الدلالة 0 0.0600 ]0.641 


تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
» القيود الاجتماعية: 
ه كانت أعلى القيود ارتباطا بالفيود الاجتماعية هي القيود الذاتية حيث بلغ 
معامل الارتباط 0.450 عند مستوى دلالة 0.000 وهو ما يشير إلى وجود علافة 
طردية قوية بين هذين النوعين من القيودء وهو أمر يتناسب تماماً مع ما أكدته 


الدراسة فالالتزام بالقيد الاجتماعي يعني تكوين أجندة ذاتية من القيود الذاتية 
لدى القائم بالاتصال تحكمه في عمله؛ بينما رؤية هله القيود الاجتماعية 
باعتبارها معيقة لحرية الإعلام يتماشى مع اعتبار القيود الذائية هي الأخرى 
معيقة للحرية. 


دا رجرير ندلنشر والتوزييع 


© ثبت وجود علاقة طردية بين القيود الاجتماعية والدينية باعتبار أن الدين يمل 
أهم روافد الحياة الاجتماعية في العالم العربي» وقد ثبتت لعلاقة عند مستوى 
معنوية 0.000 وهو ما يعني أن من يلتزم بالقيد الاجتماعي يلتزم بالقيد الديثي 
والعكس صحيح. 

© ثبت وجود علافة طردية ضعيفة بين القيود الاجتماعية والؤسسية حيث ثبشت 
العلاقة عند مستوى معئوية 0.030 وهو عا يشير إلى أن جزءاً كبيرأً من القيود 
المؤسسية هي قيود ذات طابع اجتماعي بالأساس خاصة في وسائط الإعلام 
الإذاعية كالراديو والتليفزيون. 

٠‏ لم يثبث وجود علاقة ارتباطية بين القيود الاجتماعية والسياسية حيث بلغ 
مستوى الدلالة 0.695» وهو ما يشير إلى أن العنصر الحاكم في القيود السياسية 
لا يتقاطع مع الأبعاد الاجتماعية. 

» القيود المؤسسية: 

ه ثبت وجود علاقة طردية قوية بين القيود المؤسسية والسباسية وهو ما يشير إلى 
أن النسبة الأكبر من القيود المؤسسية هي سياسية في المقام الأول ومعدل أعلى 
من القيود الاجتماعية؛ وهو ما يشير إلى حالة من التدخلات السياسية المباشرة 
في عمل وسائل الإعلام على مستواها التتظيمي الداخلي لا سيما في مؤسسات 
الإذاعة؛ وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000. 

© ثبت وجود علاقة طردية بين القيود المؤسسية والدينية وهو ما يشير إلى أن 
القيود الدينية تمثل عنصراً مهما في السياق اللؤسسي ربما بمعدلات أعلى من 
القيود الاجتماعية: خاصة في البيئات ذات الطيف الديثي المتدوع كلبنان» وفي 
مؤسسات إعلامية عامة كالراديو والتليفزيون» وقد ثبتت الملاقة عشد مستوى 
دلالة 0.000. 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, قوق الإنسان سس نانسا 
ه لم يثبت وجود علاقة بين القيسود المؤسسية والذانية وهو ما يعني أن القيود 
المؤسسية لا تدحل ضمن سلم القيود والاحترازات التي يضعها القائم بالاتصال 
لذاته. 
« القيود المسياسية: 
© ثبت وجود علاقة طردية ضعيفة بين القيود السياسية والدينية» وهو ما يشير إلى 
أن قدر ما من القيود السياسية يرجع لأسباب دينية خخاصة في ظل الالتزام 
الديني في الكويت وموريتانيا والتنوع الديثي في لبنان» وقد ثبتت العلاقة عند 
مستوى معتوية 0.046. 
© لم يثبت وجود علاقة ارتباطية بين القيود الذاتية والسياسية وهو ما يعني أن 
القيود الذاتية لا يضعها القائم بالاتصال في الاعتبار عند تكوين أجندته الخاصة 
للقيود الذاتية. 
» القيود الذاتية: 
ه ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين القيود الذاتية والديئية» وهو ما يؤكد أن 
القيود الذاتية ترئبط بالبعد الاجتماعي في الأساس ثم بأبعاد أخمرى كالخيرة 


والممارسة؛ والنفع الشخصي وغير ذلك. 


لتبيجة أختبار الفرض القامس: تبين وجود علاقات ارتباطية بين القيود بأنواعها 
وعليه يتئم قبول الفرض الخائس. 

الفرض السادس : توجد علاقاث ارتباطية بين مفهوم القائم بالاتصال للحرية 
الإعلامية ونوع القيود. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


جدول رقم (10) 


يوضبح العلاقات الارئباطية بين مقاهيم حرية الإعلام ونع القيود. 


المفاهيم 


هي الممارسة المطلقة | ب 
للحرية في العمل 
الإعلامي الدلالة 
مفهومغربي 
يستخدم لنشر عبادئئ | 


وقيم لا تتش ممع 
الثقافة العريية 


هي الممارسةآاد 
المنضبطة والمسؤولة 


للعمل الإعلامي 


اجتماعية | مؤسسية 


0.105- | 2.106 


٠‏ تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 


ه حرية الإعلام تعني الممارسة المطلقة للحرية في العمل الإعلامي: 


ه القيود الاجتماعية: ثبت وجود علافة طردية ضعيفة بين الفيود الاجتماعية 
واعتبار حرية الإعلام تعن الممارسة المطلقة للحرية وهو ما يؤكد أن أصحاب 
هذه الرؤية يرون القيود الاجتماعية معيقة لحرية الإعلام وقد ثبتت العلاقة عند 


مستوى دلالة 0.050. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإنسان 


0 


0 


القيود الأؤسسية: ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين هذا المفهوم والقيود 
المؤسسية» وهو ما يثيت أن القيود المؤسسية قيود عامة وموجودة حتى في الدول 
وامجتمعات التي تطبق هذا المفهوم من الحرية. 

القيود السياسية: ثبت وجود علاقة عكسية بين هذا المفهوم والقيود السياسية 
أي أن من يتبنى هذا المفهوم لا يرى في القيود السياسية عائقاً أمام حرية التعبيرء 
وهو ما يشير إلى أن هذا المفهوم ينصب في الأساس على اعتبار القيود الأخرى 
أكثر إعاقة لحرية الإعلام: وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.006 
القيود الدينية: ثبت وجود علاقة طردية بين تبي هذا المفهوم واعتبار الدين من 
معوقات حرية الإعلام؛ وهو ما يشير إلى الممارسة المطلقة للحرية تعني وفق هذا 
الطرح تجاوز الثوابت الديئية؛ وقد كانت العلاقة ضعيفة وثبت عند مستوى 
معنوية 0.001. 

القيود الذاتية: ثبت وجود علاقة بين تبي هذا المفهوم واعتبار القيود الذاتية 
معيقة لحرية الإعلام: وهو ما يعيد تأكيد أن منظومة القيود الاجتماعية الدينية 
الذاتية هي المقصودة بضرورة تجاوزها عند إحداث الممارسة المطلقة للحرية» 
وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000 وكانت علاقة أقرب للمتوسطة. 


٠‏ حرية الإعلام مفهوم غربي يستخلدم لنشر مبادئ وقيم لا ثتفق والثقافة العربية: 


0 


القيود الاجتماعية: ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين تبنى هذا المفهوم واعتبار 
القيود الاجتماعية عائقاً أمام حرية الإعلام» وهو ما يشير إلى عمومية هلا النوج 
من القيود. 

القيود المؤسسية: ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين هذا المفهوم وبين القيود 
المؤسسية؛ وهو ما يشير إلى أن أصحاب هذا المفهوم لا يرون في القيود المؤسسية 
عائقا أمام حرية الإعلام. 

القيود السياسية: ثبت كذلك عدم وجود علاقة ارتباطية بين هذا المفهوم 
واعتبار القيود السياسية عائقاً أمام حرية الإعلام؛ أي أن القيود السياسية 


دار جرير للئشر والتوزيع 


والمؤسسية والاجتماعية جميعها يمكن قبولها في ظل الحماية من سيطرة الثقافة 
الأجنبية. 

ه القيود الدينية: ثبت وجود علاقة عكسية متوسطة بين تبني هذا المفهوم واعتبار 
الدين من عوائق أمام حرية الإعلام» أي أن أصحاب هذا المفهوم لا يعتبرون 
الدين محال من القيود المعيقة لحرية التعبيرء وهذا أمر طبيعي في ظل تبني هذا 
المفهوم الذي يعني بمفهوم المخالفة تبني قيم الثقافة العربية الإسلامية. وقد ثبتت 
العلاقة عند مستوى معنرية 0.000 

© القيود الذاتية: ثبث وجود علاقة عكسية ضعيفة بين تبني هذا المفهوم واعتبار 
القيود الذاتية من عوائق حرية الإعلام؛ وهو ما يعبي أن أصحاب هذا المفهوم 
لا برون في القيود الذائية عائقا امام حرية الإعلام وهو ما يتكامل نسبياً مع 
التفسير السابق» وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.041 

* حرية الإعلام هي الممارسة المنضبطة والمسؤولة للعمل الإعلامي: 

ه القيود الاجتماعية: ثبت وجود علاقة عكسية متوسطة بين تبني هذا المفهرم 
واعتبار القيود الاجتماعية عائقاً أمام الحرية؛ أي أن اصحاب هذا المفهوم لا 
يرون في القيود الاجتماعية عاتقاً أمام الحرية على الإطلاق؛ وهو ما يتكامل مع 
فكرة المسؤولية الاجتماعية للفائم بالاتصال» وقد ثبت العلاقة عند مستوى 
معتوية 0.001 

ه القيود المؤسسية: ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين هلا المفهوم القيود 
المؤسسية أي أن أصحاب هذا المفهوم قد يتقبلون هذا النوع من القيود دون أن 
يخل ذلك مفهومهم. 

ه القيود السياسية: ثبت كذلك عدم وجود علاقة ارتباطية بين هذا المفهوم وبين 
القيود السياسية حيث يمكن قبول القيود السياسية في إطار المسؤولية 
والانضباط. 

© القيود الدينية: ثبت وجود علاقة عكسية متوسطة بين هذا المفهوم وبين القيود 
الدينية حيث يرى أصحاب هذا المفهوم أن الدين لا يمثل محال عائقاً 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية, حقوق الإتسان 
الممارسة المنضبطة والمسؤولة والرشيدة لحرية الإعلام. وقد ثبعت العلاقة عند 
مستوى معتوية 0.001 

ه القيود الذائية: ثبت وجود علاقة عكسية متوسطة بين هذا المفهوم وبين القيود 
الذائية وهو ما يعني أن الممارسة المنضبطة والمسؤولة لا تتأتى إلا من خلال سلم 
قيمي ذاتي للقائم بالاتصال باعتباره هو المسؤول الأول عن المجتمع وفق نظرية 
المسثولية. وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية ..0. 
نتيجة اختبار الفرض السادس: تبين وجود علاقات ارتباطية بين مفهوم القائم 

بالاتصال للحرية الإعلامية ونوع القيود. وهو ما يعني قبول الفرضن السادس. 
الفرض السابع: توجد علاقات ارتباطية بين رؤية القائم بالاتصال لمستويات 
تطبيق الحرية الإعلامية ونوع القيود. 


دار جرير لدنشر والتوزييع 


جدول رقم (11) 
يوضح العلاقات الارتباطية بين مستويات تطبيق حرية الإعلام والقيود 
بأنواعها: 


مستويات التطبيق _ | معامل الارئباط 
أطبق مسادئ الحرية 


ييرسون 0028 
على المسسترى 1 | 0.030 | 0.181 
| الشخصي _ مستوى الدلالة 4 | 0.000 | 0.623 | 0.003 


زملائي يطبقون 
مبادئئ الحرية 


امجتمع الذي أعمل به | ب 
يطبق مبادئ الحرية 

مستوى الدلالة 
الإعلام العربي ككل | بيرسون -0.161 
يعلبق مبادئ: الخرية 


مستوى الدلائة_|_0.008 
تشير بيائات الجدول السابق إلى ما يلي: 
٠‏ المستوى الشخصي: ثبت عدم وجود علاقة بين التطبيق الذاني لمفهوم حرية 
الإعلام والقيود الاجتماعية والمؤسسية والدينية؛ وهو ما يعني أن التطبيق 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية: حقوق الإنسان. 


الشخصي للقائم بالاتصال لمبادئ حرية الإعلام لا يصطدم بمفل هذه القيودء 
بيلما ثبست وجود علاقة عكسية متوسطة بين تطبيق الحرية على المستوى 
الشخصي واعتبار القيود السياسية مقيدة لخرية التعبيرء وهو ما يعني أن مارسة 
اثقائم بالاتصال للحرية تتماشى عكسياً مع مساحة القيود السياسية وتتكامل 
معها أى بمعنى أدق أن الإعلامي كلما زاد تطبيقه للحرية الإعلامية كلما تقلصت 
القيود السياسية من حوله وهو أمر مؤكد. وقد ثبئت هله العلاقة العكسية عند 
مستوى معنوية 0.000. كما اتضح وجود علاقة عكسية ضعيفة بين تطبيق مبادئ 
الحرية على المستوى الشخصي واعتبار القيود الذاتية معيقة خرية التعبيرء وهو ما 
يعني أنه كلما ارتفعت ممارسة الخرية كلما قلت الفيود الذاتية وهو أمر طبيعي 
يؤكد أن ارتفاع سقف الممارسة الذاتية لا يتم إلا بتقليل سقف المعايير الشخصية 
للقائم بالاتصالء وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000 

٠‏ مستوى الزملاء: ثبث عدم وجود علافة ارتباطية بين تطبيق زملاء العمل للحرية 
وجميع أنواع القيود باستثناء القيود المؤسسية؛ وهو ما يشير إلى أن زملاء العمل في 
تطبيقهم للحرية لا يصطدمون بكافة أشكال القيود باستثناء الموسسية منهاء والتي 
ثبت وجود علاقة عكسية بينها وبين تطبيق الحرية» وهو ما يعني أنه كلما ارتفع 
سقف الحرية لدى الزملاء كلما قلت القيود السياسية مكانة لديهم وهو آأمر 
طبيعي» وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.000 

* المؤسسة الإعلامية: لم يثبت وجود علاقة ارتباطية بين تطبيق المؤسسة للحرية 
وبين اعتبار القيود الاجتماعية والذاتية والدينية عائقاً أمام حرية الإعلام؛ وهو ما 
يعني أن القيود التي تحكم حركة المؤسسة الإعلامية لا ترئبط بهذه الأبعاد ولا 
تأثر بهاء وهو ما يعيد تأكيد أن أغلب القيود النى تتحكم في المؤسسة الإعلامية 
هي قيود سياسية و داخلية في الأغلب الأعم. وقد ثبت وجود علاقة 
عكسية متوسطة بين تطبيق المؤسسة للحرية والقيود المؤسسية بمعنى أنه كلما 
ارتفع سقف الحرية داخل المؤسسة كلما قلت القيود المؤسسية وضعف تأثيرها 
والعكسء وقد ثبتت العلافة عند مستوى معنوية 0.000: كما تبين وجود علاقفة 


عكسية ضعيفة بين تطبيق المؤسسة للحرية والقيود السياسية بمعنى أنه كلما زادت 
الحرية داخل المؤسسة كلما قلت القيود السياسية والعكسء وقد ثبتت هذه 
العلاقة عند مستوى معنوية 0.033 

« المجتمع: ثبت وجود علافة عكسية متوسطة بين تطبيق امجتمع للحرية والقيود 
الاجتماعية بمعنى أن مستوى الحرية داخل الججمع . يرتبط بفسعف وقلة القيود 
الاجتماعية والعكسء وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.001) كما نيين 
وجود علاقة عكسية ضعيفة بين تطبيق المجتمع للحرية والفيود المؤسسية بمعنى أن 
المجتمع الحر تقل فيه القيود المؤسسية على الإعلام؛ وأنه كلما ارتفعت القيود 
كلما ضعفت الحرية الاجتماعية؛ وهو ما يكسب المؤسسة الإعلامية دوراً بارزاً في 
التغيير امجتمعي وقد ثبعت العلاقة عند مستوى معنوية 0.002: كما ثبث وجود 
علاقة ضعيفة بين القيود الذائية وبين تطبيق الجتمع للحرية وهو ما يعني أن تطبيق 
الموية في لمم يرتيط بتشفيضس سقف القيود اللي للقام بالاتصال والمكسية 
وقد ثبتت العلاقة عند مستوى معنوية 0.034. ول يثبت وجود علافة بين تطبيق 
الحرية على مستوى المجتمع وبين القيود الدينية والسياسية وهو ما يعني أن هذا 
النوع من القيود يمثل ركيزة للمجتمع لا تتعارض مع حرية هذا الجتمع. 

٠»‏ الإعلام العربي ككل: ثبت عدم وجود علاقة ارتباطية بين تطبيق الإعلام العربي 
للحرية وبين القيود المؤسسية والذاتية على إعتبار أن هذه القيود طبيعية وتتعلق 
بأبعاد إنتاج الرسالة الإعلامية مثلة في القائم بالاتصال والمؤوسسة. بينما تنبين 
وجود علاقة عكسية ضعيفة بين تطبيق الإعلام العربي للحرية وبين القيود 
الاجتماعية بمعنى أنه كلما قلت القيود الاجتماعية كلما أرتفع سقف الحرية 
للإعلام العربي والعكس وقد ثبتت العلاقة عئد مستوى معنوية 0.008. كما ثبين 
وجود علاقة طردية ضعيفة وبين تطبيق الإعلام العربي للحرية والقيود السياسية 
بمعنى أنه كلما ارتفعت ممارسة الخرية كلما زادث القيود السياسية وهو ما يجنمل 
بعدين أحدهما وأقعي لا يمكن فهمه والآخر تحذيري بمعنى أن السياسة تضيق 
على الإعلام العربي كلما ازداد تحرره وهو الأقرب للواقع» وقد ثبتت العلافة 


لجز تقر راق و سبلم 


الإعلاميون العرب وفضايا الحرية؛ الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 
عند مستوى معنوية 0.025. كما تبين وجود علاقة عكسية متوسطة بين تطبيق 
الإعلام العربي للحرية والقيود الدينية بمعنى أن التخلص والتحرر من القيود 
الديئية يزيد عن حرية الإعلام العربي والعكسء وقد ثبتت العلاقة عند مستوى 


معنوية 0.000. 
نتييجة اخثبار الفرض السابع: 


اتبين وجود علافات ارتباطية بين رؤية القاكم بالاتصال لمستوياث تطبيق الحرية 
الإعلامية ونوع القيود. وهو ما يعني قبول الفرضى السابع. 


دا رجريرلكنشر والتوزييع 


دار جرير تلنشر والتوزيع 


النتائج العامة للدراسة: 


. مثلت القيود الاجتماعية أهم القيود التي تواجه حرية الإعلام في العالم العربي» 
تلتها القيود الذاتية التي يتبناها القائم بالاتصال على المستوى الشخصي. بينما 
جاءت القيود السياسية والمؤسسية في مرتبة تالية على عكس السائد في الأدبيات 
العربية التي تعلي من شأن هذه القيود وجاءت القيود الدينية في ذيل القائمة. 

. هثلت القيود الاجتماعية قيوداً معيارية في الأغلب الأعم حيث ل تتاثر باغلب 
المتغيرات التي تناولتها الدراسة. 

٠‏ تبين وجود فروق ذاث دلالة إحصاتية بين نوع القيود والدولة التي تشم فيها 
الممارسات الإعلامية المختلفة؛ أي أن كل دولة ذات طبيعة مختلفة في نوع القيود 
التي تفرضها نظمها السياسية والاجتماعية والمؤسسية ..الخ. 

.. تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى السمات الدموجرافية 
(النوع والسن) وهو ما يعني أن القيود المعيقة لحرية الإعلام لا تنأثر بهذه 
المتغيرات. 

٠‏ تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المنغيرات الوظيفية للقائم بالاتصال 
ممثلة في منوات الخبرة والدخل الشهري والمستوى الوظيفي ونوع القيود المعيقة 
لحرية الإعلام. 

٠‏ نبين تأثير نوع الوسيط الإعلامي في نوع القيود المفروضة عليه حيث اتسمث 
الإذاعة (راديى وتليفزيون) بأنها الأكثر تعرضاً للقيود بأنواعها في مقابل 
الصحافة التي كانت الأكثر تحرراً منهاء وتوسطت أنشطة الإعلان والعلاقات 
العامة حيث تأثرت بالقيود الذاتية والاجتماعية والديئية والمؤسسية أكثر من 
تأئرها بالسياسية. 

. ارتبطت القيود الاجتماعية بالقيود الذاتية بأعلى معدل كما تبين تكاملها 
الشديد مع الفيود الدينية والمؤسسية. 
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ارتبطت القيود المؤسسية بالقيود السياسية ثم الدينية ثم الاجتماعية على 
التوالي. 
ارتبطت القيود السياسية بالقيود المؤسسية ثم الدينية على القوالي. 


. ارتبطت القيود الدينية بالقيود الاجتماعية والمؤسسية والسياسية على التوالي. 
.لم ترتبط القيود الذاتية سوى بالقيود الاجتماعية فقط. 
. تبين وجود علائة ارتباطية طردية بين مفهوم حرية الإعلام على أنها الممارسة 


المطلقة والقيود الاجتماعية والدينية والذاتية وعكسية على مستوى القيود 
السياسية. 

تبين وجود علاقة ارتباطية عكسية بين اعتبار الحرية مفهوماً فربياً والقيود 
الدينية والذائية فقط. 

تبين وجود علاقة عكسية بين اعتبار الحرية تعني المسؤولية والقيود الاجتماعية 
والذاتية والدينية. 


. تبين وجود علاقة عكسية بين الممارسة الشخصية للقائم بالاتصال للحرية 


والقيود السياسبة والذاتية. 


بين وجود علاقة عكسية بين تطبيق زملاء العمل للحرية والقيود المؤسسية. 
. تبين وجود علاقة عكسية بين تطبيق المؤسسة الإعلامية للحرية والقيود 


الؤسسية والسياسية. 


. بين وجود علاقة عكسية بين تطبيق المجتمع للحرية وسين القيود الاجتماعية 


والذاتية والدينية. 


تبين وجود علاقة عكسية بين تطبيق الإعلام العربي ككل للحرية والقيود 
الاجتماعية والدينية في حين ثبت وجود علاقة طردية مع القيود السياسية. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


المبحث الثاني 


الديمقراطية 
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دار جرير للنشر والتوزيع 


تعد إشكالية الديمقراطية وعلائتها بوسائل الإعلام إشكالية عميقة ومتاصلة في 
الفكر الإعلامي والسياسي على حد سواء. إلا أنه من الملاحظ دائماً تركز الامجاهات 
البحثية والأكادهية في تناول هذه الإشكالية نحو البعد المتعلق بكيفية تفعبل وتقييم دور 
وسائل الإعلام في نشر قيم الدمقراطية واستيعابها. 

في الوقت الذي نرى هذه الدراسات تبتعد عن دراسة القائم بالاتصال واتجاهه 
نحو الديمقراطية كعنصر رئيس في عملية نشر الوعي الديمتراطي: والقيام بالدور 
المفترض لوسائل الإعلام في هذا الصدد. 

ولا شك أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فثمة تغيرات راهنة عميقة الأثر 
ترتبط بهذه الإشكالية على مستوى العالم العربي. 

وياتي على رأس هذه التغيرات حالة الحراك السياسي الذي تشهدها المنطقة» 
وهذا الحراك قد ازداد وفق الحاجات الحلية المنجددة وبروز المتغيرات الدولية 
والضغوط العالمية» وتطلع كثير من الشعوب العربية في الاتجاه نحو التعددية 
والدمقراطية. 

لقد صور بعض المعلقين الغربيين العالم العربي على أنه منطقة راكدة سياسيا وأفاق 
فجأة على فكرة التغيير في أعقاب أحداث 11 سيتمبر. وهذا التصوير غير سليم تقاماً. مع 
الاستئناء» حتى الآن. فقد سعت بعض دول الخليج والدول العربية من أجل الإصلاح 
السياسي خلال القرن العشرين. ومع عقدي الثمانينيات والتسعينيات: وبيئما بدأت 
الأنظمة تواجه تحديين جديدين هما الانكماش الاقتصادي والحركات الإسلامية 
السياسية» ظهر تيار ليبرالي يرغب في إضفاء الشرعية» وبدأ العديد من الحكام يتقبلون 
فكرة الانتتخابات والتعددية» ورفعوا بعضاً من سيطرتهم على النشاط الاقتصادي. وبدات 
بعض الأشكال الجديدة تظهر في المنطقة خلال ثلك السنوات مثل المنظمات المدئية 
والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان ومحطات التليفزيون العربية والفضائيات!0. 


عومسم كمع مك1 ه :218هآ؟ طهعف عطا ع مسرمكع :عدومط ا جدآ[وسم () 
2004 ععطماء0 ,10.52 قوتع5 اهمه ءل0ل18081 ,متعوةط 


دار جرير للتشر والتوزييع 
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ولاشك أن ظهور الحركات الإرهابية المتوازي مع أحداث 11 سبتمير وما بعدها 
سرع من اعتماد الخبار الديمقراطي - على المستوى المعلن على الأقل - من قبل 
الأنظمة العربية» كبديل عن ترك الأنظمة السياسية عرضة للتغيير عن طريق العنف. 

وعلى مستوى آخر بالغ الأهمية يأتي المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية في 
العالم العربي مصحوباً بعدد من الجهود السياسية والإعلامية؛ يأئي هذا كله كعنصر 
محفز إضائي (إن لم يكن أصبح أساسياً) لال الحراك الديمقراطي في المنطقة» مما فتح 
مجالات جدالية واسعة بين أتفكرين بل وحتى في الأوساط الشعبية قبولاً ورفضأء ولا 
شك أن هذا المشروع يشكل أحد المتخيرات المهمة في إشكالية الديمقراطية في العالم 
العربي. 

وثائث المتغيرات الرئيسة الحفزة لهذا المشروع هو ظهور وائتشار وتغلغل 
استخدام وسائط الاتصال الحديثة المتمثلة في الفضائيات والإنترنت: وهو ما جعل حالة 
الوصاية الإعلامية للدولة أمر غير ممكن ما رفع سقف الطموحات العربية تجاه الحرية 
والتعددية. 

إذ أدت ثورة الإعلام والاتصال إلى يروز فاعلين جدد على الساحة الدولية؛ 
وزيادة دور فاعلين كانوا موجودين بالفعل. ويتمثل هؤلاء الفاعلون ليس فقط في 
الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية» ولكن أيضا الرأي العام العالمي. 
وأصبح هؤلاء يلعبون دوراً هاماً في تحديد الأولويات الدولية: وتوجيه سياسات 
الحكومات الوطنية؛ بدرجة أكبر بكثير من أي فترة مضمتء ولاسيما في القضايا المتعلقة 
بالحرب والأمن والسلام على الساحة الدولية» وكذلك القضايا الإنسانية. 

ورغم أن ثورة الإعلام والاتصالات خلقت ضغوطاً إضافية على الجتمع الدولي 
للتدخل في الصراعات الإقليمية والداخلية العنيفة» إلا أن هذا التدخل كان يتم في 
الأغلب وفق الشروط الخاصة بالقوى الدولية المعنية» وبما يتوافق مع مصاحخها القومية؛ 
وليس حسب الظروف الموضوعية لحذه الصراعات؛ وهو ما يدفع البعض إلى النظر إلى 
العولة باعتيارها محاولة لصنع أو إعادة صنع العالمء في كافة مجالات التجارة والمعلومات 


والاتصالات والسياسةء من خلال رؤية معينة تحددها مصالح القوى الدولية 
المهيمئة. 

وعلى هذا الأساس تأتي هذه الدراسة لتعالج إشكالية اتباهات القائمين 
بالاتصال في العالم العربي حو الديمقراطية في محاوئة لإدراك البعد الإعلامي والفكري 
للديمقراطية لدى هذه الفئة التي تسهم بدور مهم في تشكل الفكر والوعي العام لدى 
اجماهير العربية. 
مغهوم الديمقراطية: 

جاء في وثيقة مكتبة الإسكندرية: أن الديمقراطية هي النظام الذي يعتبر الحرية 
القيمة الأساس والأعلى» وهي التوصل إلى السيادة الحقيقية للشعوب بحيث نحكم 
نفسها بنفسها من خلال التعدّدية السياسية التى تقود إلى تغيير الحكومة؛ وهي نظام 
يقوم على احترام كل حقوق الفكر والتنظيم وحرية التعبير للجميع©. 

بينما يرى أحد الباحثين أن الدمقراطية بمعناها الواسع هي: مشاركة الشعب في 
اتخاذ القرار السياسيء ومراقبة تنفيذء» والمحاسبة علي ثتائجهء رأنها بالمنهرم 
الإجرائي 'صيغة لإدارة الصراع في الجتمع الطبقي بوسائل سلمية؛ عن خلال قواعد 
وأسس متفقاً عليها سلفاً بين جميع الأطراف» تضمن تداول السلطة بين الجميع من 
خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة!©. 


(1) التقرير الاستراتيجي المربي 2004/2003. قسم التفاعلات الدولية (القاهرة: مؤسسة 
الأهرام» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترائيجية) 2005. 
859.1311ف2001/1/1/8لصتقعطة/وة.عءه .تصدعطة. مدوم ةاغط 
(2) وثيقة صادرة عن مؤر (تضايا الإصلاح العربي: الوؤية والتنفيذ)؛ 14 - 12 مارس 2004 
مكتبة الأسكندرية؛ مصبر. 
(3) عبد الغفار شكر: مرجع سابق. 


دار جرير للنشر والتوزيع 
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وترى إحدى الباحثات أن مفهوم الدمقراطية مشتت ومتنوع بين دمقراطيات 
شعبيةء وجاهيرية» وليبرالية» وحرة» وحقيقية» وزائفة» وغير ذلك وترى أن كل القوى 
السياسية القمعية منها والليبرالية» الإسلامية منها والعلمانية» الدينية والمدنية؛ الشيوعية 
والرأسمالية نصف ننفسها بالديمقراطية؛ بل إنها لا تتوقف عند هذا الحد بل إنها تبرر 
أية إجراءات تتخذها حتى لو كانت قمعية واضطهادية تحت اسم الدمقراطية؛ وتحت 
شعار الدفاع عنها(©. 
الديمةراطية ا المواثيق الدولية: 

يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (29) بند (2) إلى أن الفرد يخضع 
في ممارسة -حقوقه وحرياته لتلك القيوه ألي يقررها القانون فقط» لضمان الاعتراف 
بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة 
العامة والأخلاق في مجتمع دمقراطي» وهو ما يجعل الأصل في المجتمعات أن تكون 
ديمراطية» وأن أية قيود تفرضى على الإنسان تكون في نطاق تحديد الواجبات تجاه 
الأثراد الآخرين والمجتمع فقط. 

وإذا اعتبرنا أن الديمقراطية تستلزم حرية التفكير التعبير فإن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان قد نص في مادتيه (18): (19) على حق التعبير لجميع البشر!©, 

كما نص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي الذي بدا العمل به عام 
0 على جميع الظاهر الدبمقراطية المثمثلة في دعم الحريات والتعددية والتتوعء 
وجاء نص المادة رقم (11) بند (2) تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلاه!©. 


(1) فيوليت داغر: حول مفهوم الدوفراطية الحقيقية. 2006 لإتنقتتت , 8105 له 8:03 
:5 59 40 
(2) هيئة الأمم المتحدة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إدارة شثون الإعلام » 2003 
صحاظ خطة مس تصدطده طه /ع خط هه /ع 01 .نتن بجبج جب الاواغط 
(3) المصدر السابق 


ولا شك أن تأكيد المواثيق الدولية على الديمقراطية ومظاهرها يشكل حالة من 
الإجماع العالمي نحو تببي الدمقراطية» ولكن صارت الإشكالية أية ديمقراطية» وي شكل 
من أشكال الممارسة الدعقراطية هو الواجب التحقيق. 
الإسلام بين الشورى والديمقراطية: 
تتعدد الاختلافات والرؤى بين من يعالج قضية الشورى والديمقراطية؛ وكل 
فريق يناصر وجهة نظره عبر إيراد سلسلة من المفاهيم والطروحات النظرية» 
والاستدلال بشواهد تطبيقية لممارسات الشورى والديمقراطية2. 
ويمكن القول بوجود سمات واضحة تقارب الديمقراطية من الشورى بمعناها 
الأصيل: وسمات أخرى يبتعد بها المصطلحان عن بعضهما البعض؛ وفضية العلاقة 
بين الديمقراطية والشورى قغهية نظرية راسخة في العالمين العربي والإسلامي؛ بل إنها 
استجلبت معها الكثير من الآراء الغربية الي عالجت هله العلاقة.وبعيداً عن الدخول 
في تفاصيل كثيرة ومتعددة يمكن إجمال القول في ثلاثة عناصر هي المفهرم» والمرجعية 
الحاكمة؛ والآليات فيما يلي: 
٠‏ أن الشورى والديمقراطية تعنيان حكم الشعب أو من يمثله؛ ولكن وفق حدود 
تحكم عمل كل منهما. 
ه فالشورى نعني حكم أصحاب الرأي من الأمة وتداوهم للرأي بما 
يحفق المصلحة العليا للامة» وما يقيم دين الله عز وجل في الأرض. 
ه والدمقراطية تعنى حكم الشعب عبر اختيار نمثلين تكون لحم سلطة 
التشريع وفق مصالح الدولة. 
« أن المرجعية الحاكمة لكلا النظامين ختلفة عن الأخرى حيث إن: 
ه المرجعية الحاكمة للشورى هي شرع الله عز وجلء فلا يجوز لأصحاب 


(1) محمد شريف بسيونيء الوثائق الدولية ا معنية يحقوق الإنسانء المجلد الثاتي؛ دار الشروقه 
القاهرة 2003 


الإعلاميون العرب وقشايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 


الشورى أن يخالفوا ظاهر الشرع وباطنهء بل هناك مدى محدد يحق لهم 
العمل في إطاره في سبيل تحقيق مصلحة الآمة. 

ه بيئما المرجعية الحاكمة للديمقراطية هي الشعب الذي أسبغ على هؤلاء 
الممثلين له صفة الشرعية في إقرار ما يجوز وينبغي» وما لا يجوزء وهنا 
المرجعية الأصيلة بشرية إنسانية قابلة للخطاء ومن أمثلة الأخطاء 
الديمقراطية الكثير من الدعوة للحروب» وظهور زعامات ديكتائورية 
بناء على انختيار ديمقراطي كالنازية والفاشية؛ ووجود سياسات التمييز 
العنصري والتطهير العرقي قامت بها مجالس ثم انتخابها دمقراطياً. 


» إن آليات الممارسة بين النظامين قابلة للجدال حوفا: 


ه فالشورى ذات مدى واسع ولا يحق لمفكر ما أن يحصر الآلياث القي 
يتم اختيار أعضاء مجالس الشورى على أساسهاء فالشورى شهدت 
انتخابات همباشرة» كما شهدت أصطفاء وتعييئاً لأصحاب الرأي 
السديد والخيرة المسبقة من قبل ولي الأمرء وغير ذلك» إلا أن الآمر 
الذي ينبغي التركيز عليه ههئا هو قدرة الشورى كنظام وقابليتها 
لاتباع اساليب التمثيل الديمقراطي الحر الناجم عن الاقتراع البر 
المباشر باعتباره صاو أساس الحرية في العصر الحديث» إلا أن هذا 
الأمر يقيد - كما هو الحال في نظم دمقراطية كثيرة - بعوامل تتعلق 
محسن السمعة (العدالة) والخبرة. 

ه الديمقراطية ذات آلية واحدة تتركز في الانتخاب الحر المباشر من قبل 
الشعب من وشلونهم في امجالس النيابية» وأن هذا الشعب لا توجد 
لديه حرية مباشرة في إسقاط هذا المجلس وفق آلية محددة قبل انتهاء 
دورته المحددة بعدد من السئوات» ولكن الشعب يتبع في هذه المسألة 
عدداً من الإجراءات - المتاحة في بعض الدول والمجرمة في دول أخرى 
- مثل العصيان المدني» والإضرابات» والتظاهرات» كما تقضي بعض 
النظم الدستورية بإجراءات قد تخول بها السلطات القضائية ممثلة في 


المحكمة العلياء أو السلطات التنفيذية بمثلة في رئيس الجمهورية بإعلان 
حل المجلس النيابي والدعوة لإعادة الانتخاب. 
وسائل الإعلام ونشرقيم الديمقراطية: 
للقيم الديمقراطية دور حوري في انضاج عملية الانتقال إلى الدمتراطية وتوفير 
شروطها الأساسية. ويتطلب ذلك إنجاز ثلاثة مهام أساسية هي: 
- إشاعة الثقافة المدنية الديمقراطية في امجتمع. 
- الاهتمام بتربية المواطنين لتمثل هذه الثقافة وقيمها في حياتهم اليومية وفي 
علاقتهم بالآخرين. 
- تدريب الواطنين عملياً على الممارسة الدكقراطية؛ واكتسابهم خبرة هذه 
الممارسة من خلال النشاط اليومي الذي يقومون به ني مختلف ممالات الحياة. 
وتعتبر مؤسسات الجتمع المدني الإطار الأمثل للقيام بهذه المهام لأنها تقوم أيضا 
على القيم الدمقراطية؛ ولأنها تجتذب إلى عضويتها دائرة واسعة من المواطنين 
الذين يسعون إلى الاستفادة من خدمائها أو ممارسة نشاط جماعي للدفاع عن 
مصالحهم؛ أو لممارسة أنشطة إنسائية متنوعة. فكيف تقوم مؤسسات الجتمع 
المدئي. بهذا الدورء وما هي علاقة اجتمع الماني بالدمقراطية؛ وما هو دورها 
المحدد في يناء الدمقراطية؟20, 


(1) لزيد من التفاصيل راجع: 
* منصور العريض: الشورى في دولة البحرين. (لأثامة: منشورات مجلس الشورى؛ الطبعة 
الأونيء 1996) ص 61-9. 
0 هبدالعزيز بن عثمان التويجري: الدهقراطية في النظور الإسلامي. (متشورات المنظمة الإسلامية 
للثربية والثقافة والعلوم إيسيسكوء 2005-1426). 
* فردوس الموسوي: الإسلام والدمتراطية دراسة تليلية نتعامل الإسلام مع النظام الدمتراطي 
.ص2 3/طنمجاوناناعه تاعس ماله دوا مقط 


دار جرير للنشر وائتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمةراطية, حقوق الإنسان 


ندوة الشورى والدهقراطية والحكم الرشيد: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ الرياض؛ بالتعاون مع مركز دراسة الإسلام والدمقراطية واشنطن؛ 20-19 
ديسمبر 2005. 

* صلاح الذين جورشي: ترسيخ الدمفراطية عهمة جديدة للفكر الإسلامي (الكويث» المجلس 
الوطي للثقافة والقئنون والآداب؛ مملة العربي العدد: 465 , 1/ 8/ 1997). 

* شبكة الأمة الإسلامية : الشورى والذمراطية سمات وفروق؛ 30/ 5/ 2003 

» 18429>تسبضوء»؟45 احوام #1010 مطمع1ة 05708 له. اجتي /ار 
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" عبد لله العارف: أيهما له حق السيادة الشورى أم الدمقراطية. 2001؛ ملتقى البحرين 
الإلكتروني 7-4 01.عصتتصممن الالال 1 

* برهان غليون: الشورى والدمتراطية رؤية عصرية. (المؤتمر الأول لمؤسسة الفكر العربي؛ 
القاهرة: 23-21 شعبان 1423) 

3 / 06و 
* الشورى وحدود الحرية: مجلة النباء العدد 42: فبراير 2000. 
" ثاخخر السلطان: في التباين بين الشورى العا 6/ 1 2005 


* محمد عمارة: الشورى الإسلامية والدمقراطية الغربية. (مؤثمر الإسلام والغرب في عالم متغير» 
مركز الدراسات الإستراتيجيةء الخرطوب 15-13/ 12/ 2003) 

* صالح بن عبدلله بن حميد: الشورى والدمقراطية رؤية عصرية وتجربة المملكة. (المؤمر الأول 
لمؤسسة الفكر العربي؛ القاهرة ؛ » 23-21 شعبان 1423). 

" محسن باقر الموسوي: الشورى والدهفراطية (بغداد: دار المادي للطباعة والنشر والتوزيع» 
22203 

" عامر الأمير: المسلمون بين الشورى والدهقراطية. (مجلة الحوار المتمدن؛ العده 1099 
4 2/ 2005) 1101 تحةنة 7 رقةتة. جتمطة /توطعة لسدمه. جمجرعع وبوي و النصتاط 

" شاكر النايلسي: لماذا نصر على الدعفراطية لا الشورى» وما الفرق بين الشورى والدعفراطية. 
شبكة الإنترنت للإعلام العربي (أبين) 2004/1/19 
لوط 19جية20041/ذه إدادلقد_جعطقطة دباع 1م01 تننسة. جربو النصاخط 

؛: سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي (بيروت: دار المدار الإسلامي » 2004) 


ويعبرعناعطء5 في مقالته النقدية لكتاب #تة8 حول إبداع الميديا.. الأصول 
السياسية لوسائل الاتصال الحديثة عن أن علاقة الديمقراطية ووسائل الإعلام علاقة 
جدلية متشابكة؛ مؤكداً على ضرورة الاعتراف مجتميات محددة أهمها: عدم القدرة 
على الفصل المباشر بين الاقتناع بمبادئئ الديمقراطية والسعي نحو نشرهاء وهو ما يعني 
أن القائم بالاتصال ينبغي أن يكون على إيمان تام بالديمقراطية ليستطيع الدعوة إليهاء 
كما أكد على ارتباط الديمقراطية بالصحافة الحرة والقوية» واعتبار أن الإعلام ذا دور 
مواز للتعليم في عمليات نشر الوعي الديمقراطي وليس فقط معضداً له وهو ما يؤكد 
على ضرورة تضافر جهود التعليم والتربية والإعلام في تأسيس الاتجاهات نحو 
الدمتراطية"», 
إشكائيات علاقة وسائل الإعلام بالممارسة الديمقراطية: 

من الواضح في أدبيات الدراسات الاتصالية العربية منها والأجنبية وجود أصيل 
للديمقراطية؛ وأنه من الواجب على وسائل الإعلام السعي الدؤوب نحو تمكين 


- 


. شوين حام لي لملا لين نسح الدمتراطة. ال 


وسام قوادة الشورى والدمقراطية.. مساحات الالتظاء وال 


1/26 2005 
25110 0-2994 ننعقء أمرماح ع تسمدمع 7 مطط .منهج تكة سناعم عم وله بجح //:طغطا 
4712 11*22 -555510 
* منشورات مؤتمر نظام الحكم الإسلامي والدمقراطية.. الفروق وإمكائية التعايش (عمان 
21/ 8/ 2004). 


* مشير عمر المصري: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة (غزة: مركز 
الشرق للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى 2005). 
(1) عبدالغفار شكر: دور امجتمع ا مدني في بناء الدمقراطية. منشورات لجان إحياء امجتمع الماثي في 
سوريا. 
7 - نتف /01-05 جاع اعهة - ل :ته زا ناج لم00 سغنة تامصب سال صنلا 
خط 15012005-01-تجمنومة 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: النيمقراطية: حقوق الإنسان 
الدمقراطية في المجتمعات» وذلك عبر كفالة حرية التعبير: وحماية التعددية» والحفاظ 
على كيان الدولة» ودعم المشاركة السياسية. 

وههئنا لا يمكن إعادة الحديث من جديد حول هذه الأمورء بل إن ما يعنينا هنا 
هو التعرف الفعلي على أداء وسائل الإعلام لله الوظيفة الموجودة في أغلب الدساتيي 
الوطنية والموائيق الدولية. 

والآمر اللافت للنظر هنا بعيداً عن الممالياث وبالتركيز على الواقع العملي - 
وجود حالة متعاظمة من التضارب بين ما هو كائن وما هو واجبء وزيادة الانتقادات 
حول الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام فعلاً. 

وعلى هذا الأساس يمكن تركيز أهم ملامح العلاقة بين وسائل الإعلام 
والممارسة الديمقراطية في ثلائة مستوياث: 
الأول: وسائل الإعلام والممارسة الديمقراطية 8 المجتممات الخربية الليبرالية: 

تتمحور الإشكالية الكبرى في الفكر الغربي حول المصلحة. والسعي وراء 
المصلحة بمثل الدافع الرئيس وراء الحراك الاجتماعي في المجتمعات الليبرالية وفق رؤية 
جون لوك وفلسفته. وهنا تبدو العلاقة بين التطبيق الديمقراطي الأمثل لا تتصارع مع 
السعي وراء المصلحة كمنطلق أول حيث يرى كيتشام أن المواطنة ذات بعدين أوهما: 
حافزه المصلحة الذاتبة والآخر يدفعه هاجس الصالح العام. وأن موذج الاهتمام 
بالصالح العام يتطلب من المواطنين الذين لديهم مصائح خاصة أن يلكوا أيضاً 
ويعدلوا إدراكاً للصالح العام.وأمر العلاقة بين الاثنين وتغليب أحدهما على الآخر 
يتعلق بعملية تعليمية مستمرة تحظى فيها وسائل الإعلام بالجانب الأكبر لتنتج المواطن 
المسؤول القادر على التمييز بين أولويات المصلحة الذاتية والعامة!©. 

ولا شك أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق سوى في مناخ إعلامي حر مسؤول: وهو 
ما يجعل نظرية المسؤولية الاجتماعية هي المركز في الدراسات التي تناولت التربية السياسية. 


.2004 بلمتحستا؟ رعستعمعمك/! تمدددز 1 تناع ك1 سه تإمسعمتده<1 : تمرعطء8 برعتو[١‏ 0 
56ح 1عنامة 1ع أعفانة /ع01,عحسذهة يق سطمعدقذل.بجبو بج //:جتط 


دار جريرللنشر والتوزيع 


والأمر ذائه تؤكده عيوم حيث ترى أن هناك فارقاً كبيراً بين الصصحافة الحرة 
وصحافة المصائح: فالصحافة الحرة هي التي تضطلع بعدد من المسووليات تجاه الفرد 
والجتمع وهي: 
1. القيام بدور الرقابة على أعمال الحكومة. 
2. تسليط الغبوء على القضايا الهامة. 
3. تثقيف المواطنين. 
4. إقامة التواصل بين الئاس 20 
وفي حين تؤكد هيوم على التفرقة بين الصحافة الحرة وصحافة المصالح» يرى 
بعض الباحثين أن هذه التفرقة نظرية محتة حيث يرى 8126556 في كتابه (الميديا 
الغئية والدهقراطية الفقيرة) أن وسائل الإعلام قد ابتعدت تماماً عن تمكين الديمقراطية 
والحرية في المجتمعاث» بل إنها انمحرفت لتكون قرة معادية للدمقراطية في الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها وعلى مستويات متشابهة في بقية دول العالم. وأشار إلى أن أهم 
الإشكاليات التي أثرت على انحراف الدعم الإعلامي للدمقراطية تتمثل في: تطور 
ثقئيات الاتصال» ونمو الاحتكارات والاندماجات بين القرى الإعلامية الأمريكية 
والعامية» وفساد الأداء الإعلامي الذي بات يزيف الحقائق لمصلحة جماعات معيئة؛ 
والأمر الأخطر هو سعي وسائل الإعلام في تزييف مفاهيم الديمقراطية ليبدى الفساد 
والاحتكار والصوت الواحد والسعي وراء المصالح من القيم الديمقراطية وهو أخطر 
الأمورل, 


(1) رالف كيتشام: المواطنية واكم الدمقراطي الرشيد. قضايا الدمقراطية. مجلة إلكترونية تصدر 
عن عكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأمريكية: عدد: أسس الدمقراطية؛ 
ديسمير 2005 التسخة العربية. 

مط تمقطع اع عائعة زة,1205 /تطةخآ/ة لقسنيده ز/جمع.عتماه.متمتقس//:جقط 

(2) إلين هيوم: حرية الصحافة. قضايا الدمقراطية. مجلة إلكترونية تصدر عن مكتب برامج الإعلام 
الخارجي بوزارة الخاريجية الأمريكية: عدد: أسس الذوقراطية ديسمبر 2005» النسخة العربية 

صغطع مسسحائعة ز1205,/1/عطقغ ةبد دده دوع ,عنهه. داكصتكد//:ماشط 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 

وعلى هذا يمكن القول بوجود مظهرين رئيسين لعلاقات للمصلحة والإعلام 
والديمقراطية هما: 

الأول: المظهر المفترضء وهو ما تعبر عنه أغلب الدراسات النظرية وتروج له. 

الثاني: المظهر الفعلي» حيث لا يمكن فصل دور وسائل الإعلام في السعي وراء 
المصلحة في تعديل وتلوين الرسائل الإعلامية لتتفق مع هذه المصلحة» حتى لو أدى 
ذلك إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة» وهو ما يتناقض بشكل مباشر 
مع المفاهيم الدمقراطية السليمة التي تاسس على الموضوعية والحوار واحترام الآخر. 

وإذا كان نقدي0 عت #عودة1ت قد أشارا في دراستهما حول الصحافة العامة 
والبحث عن امثالياث الدمقراطية إلى أن أحد أهم العوائق أمام قيام وسائل الإعلام 
بدهم الممارسة الدهقراطية الفعلية يتعلق بوجود حالة من غياب القدرة على التحكم 
الذاتي لدى الوسيلة الاتصالية ذاتها في الرسائل التي تصدر عنهاء وهو ما يعني أن 
الصحافة الخاصة تخضع لسيطرة جماعات المصالح لذا قهي غير ديمقراطية ومنحازة في 
الأساسء أما العامة فهي تخضع لتدخلات سياسية وإعلانية وتنظيمية داخلية تحجم من 
قدراتها على الأداء الأمثل تجاه الديمقراطية» وهو ما يعني أن ميادئ الممارسة 
الديمتراطية ذاتها حين تنتفي داخل الوسيط الإعلامي فإن هذا يعني أن قدرة هذا 
الوسيط على القيام بالدور العام نحو الديمقراطية يصير ضعيفا!0. 

ولا شك أن هله الإشكالية المتعلقة بالممارسة الديمفراطية بين القائمين بالاتصال 
داخل الوسيلة الإعلامية» تكون ذات أبعاد خطيرة للغاية في الدول التى تعاني من 
ضعف الممارسة الديمقراطية العامة؛ وعلى رأسها الدول العربية ودول العالم الثالث. 


"وتم عندنا متمهتلاة .ترمد مسء8 عووط متلع]/1 طمنج1 :ترعموع طم فاية خروطمج (0 
طعا بده ملعتف بوعتع 2 ,1999. تآ . ودمدط 
كتحقط.ترعمععطععد/99 دقع .وزمصنا اتن .تمعدم.بجبوبس//:جقط 


دا رجرير للنشر والتوزيع 


الثاني: وسائل الإهلام والممارسة الديمقراطية ئ الديمقراطيات الحديثة: 

تأسست العديد من الديمقراطيات في العام عقب سقوط النظام الشيوعي في أوروبا 
الشرقية» وغيرها من دول العالء وإذا كان المشهد الغربي ينسم بقدر من التعقيد حيال 
الفصل المباشر بين المصلحة والدمقراطية والأداء الإعلامي» فإن التجارب الدمقراطية 
الوئيدة خاصة التي اعتمدث على تطبيق النموذج الغربي عامة؛ والأمريكي خاصة تثل 
ححالات جيدة يمكن من خلاها التيقن من نتائج الدراسات الأمريكية والغريية. 

ففي دراسة عمم»2 التي تناولت العلاقة بين الديمقراطية ووسائل الإعلام في 
روسيا أكدت الدراسة على عدد من التتائج المهمة للغاية وهي! 

1. أن المد الديمقراطي بطبيعته يفتح الباب أمام ظهور كيانات إعلامية متنوعة كما 
وكيفا. 

2. إن سعي جماعات المصالح بأنواعها الاقتصادية والسياسية نحو السيطرة يجعلها 
تستخدم وسائل الإعلام بشكل غير ديمقراطي؛ وهو ما أسفر عن حالة من 
التراجع في الأداء الديمقراطي» وفي تدعيم الحرية في وسائل الإعلام في روسيا. 

3. إن القوائين لا تكفي في حماية حرية التعبير دون وجود أساس من التربية 
السياسية السليمة تدى أفراد الشعب. 

4. إن التدخل السياسي في الرسالة الإعلامية وحظر بعض الرسائل المتعلقة 
بالانتخابات والأحداث الإرهابية وأحداث الشيشان مثل قبدأً مهمأ في حرية 
الإعلام في ظل نظام إعلامي نشأ على التدخل في الرسائل الإعلامية؛ وهو ما 
أسفر بدوره حالة من فقذان الثقة بالتجرية التعددية ككل. 

5. أثر الفساد السياسي والاقتصادي بشكل مباشر في دور وسائل الإعلام في دعم 
تنظيمات المجتمع المدني التي ينبغي أن تقوم بدور مراقبة اجتماعية لأداء وسائل 
الإعلام0©. 


عدغ لسه تسفتلمسسصصوم عثاطسط : من عنمقطايع:8 مدمة[© .لآ ععمةممط1 (1) 
0 . جاتو عنمتآ لعمكمقة5 . قلدع1 عتتمء مس2 155 معممعة 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنععان 


أما دراسة تتقنال والتي تناولت وسائل الإعلام في سنغافورة فقد أشارت إلى وجود 
ارتباط قوي بين وسائل الإعلام والدعوة للديمقراطية من جهة» وبين الدعوة للدمقراطية 
والدعوة إلى العوئة من جهة أكبر» ويرى أن وسائل الإعلام حين تتبنى الدعوة 
للديمقراطية فإنها غالباً ما تكون مدفوعة بدوافع اقتصادية رأسمالية» ويتساءل: لماذا لا 
يتم الحديث عن الدمقراطية سوى في الأماكن التي يمكن فيها حصد الأرباح وجي 
المكاسب؟ ويرى أن المعالجات الإعلامية للديمقراطية في الشرق الأقصى قد تمت يدوافع 
راسمالية» وأنه كان يتم دائماً التغاضي عن الممارسات غير الدمقراطية عند ضمان 
الجوائب الاقتصادية» بيئما كان يتم استخدام شعارات الديمقراطية كسبيل للولوج والتفاذ 
داتمل الدول والمجتمعات التى تستعصي على الرأسمال الغربي: ويؤكد أن الممارسة 
الإعلامية في الشرق الأقصى قد تأثرت بشدة بهذا البعد. وأكد أن ذلك لا يمكن أن 
يكون سببأ في التخلي عن الخيار الديمقراطي العام» وأئه من الواجب على منظمات 
الجتمع المدثي» ووسائل الإعلام باعتبارها جزءاً من هذه المنظمات أن تمارس دوراً رقابياً 
يتيح لها على الدوام التأكد من أن الدمقراطية لا تدخل ضمن الصفقات الاقتصادية20. 
الثالث: وسائل الإعلام والممارسة الديمقراطية اذ فترات التحول والانتقال: 

ومنها العالم الثالث والعالم العربي. 

تشير دراسة 1190065 ورفاقه إلى أن ثمة عوامل رئيسة هي الحاكمة في عمليات 
التحول الديمقراطي في العام الثالث» وتشير الدراسة إلى أن هذه العوامل هي التي تحدد 
مستوى عملية الإحلال الديمقراطي والإصلاح السياسي والدور اللي ينبغي أن تقوم 
به وسائل الإعلام في هذا الصدد. إذ تشير الدراسة التي تتبعت تاريخياً مستويات 
التحول الديمتراطي في أفريقيا إلى أن هذه العوامل هي: 

1. القوانين المنظمة فلممارسة الإعلامية في مراحل التحول. 


, شا/ة . قتوقندا1 ص بإممدمصه2 فس متلء1/1 غ15 تعمج .11 وتقممع1 (1) 
5 عطننال , هنقصمة© , وعمعتدمك! ذه انوت نمآ , [ممطءة عأمتقق ج205 


2. طبيعة ملكية وسائل الإعلام وانتمائها للسلطة الحاكمة. 
3. مستوى الوعي الثقاقي بضرورة الدمقراطية. 
4. المستوى الاقتصادي والاجتماعي العام. 

ونقدت الدراسة البحوث الغربية حول الأداء الدمقراطي في دول العام الثالث 
حيث أكدت على وجود مستوى واسع للتطبيق الدمقراطي العام الذي قد لا ينطلق 
من تقليد الأداء الديمقراطي الغربي» وهو ما يسفر عن تحيز مضاد تجاه أي تجرية 
إصلاحية في العالم الثالث لا تتطابق مع المعطياث الغربية» مشيرة إلى أن وجود مقاومة 
شعبية ضد النماذج الغربية متهمة إياها بالإمبريالية والنفعية0©. 

وتشير الباحثة أمل جمال إلى أن أزمة الإعلام في العالم العربي تنسم في وجود 
ثلاث قوى متصارعة ذات مفاهيم ختلفة عن الديمقراطية هذه القوى هي: 

القوى الليبرالية (العلمانية). 

القوى الإسلامية (بشقيها المتشدد والمنفتح). 

القوى القومية العروبية (ذات الائجاه اليساري غالباً». 

وني دراستها حول وضعية الإعلام والديمتراطية في فلسطين أشارت إلى أن 
اختلاف مستويات السيطرة على الوسيط الاتصائي؛ واتعدام المساواة بين الفئات 
الثلاث في تعاملهم مع وسائل الإعلام هو ما يفرز حالة من البلبلة في المفاهيم: ونتيجة 
لذلك يصل الجمهور إلى حالة من انعدام الرؤية الي لا تمكنه من اتخاذ القرار السليم» 
ومسائدة الاتجاء المراد وفق الرسائل الاتصالية» وهو ما يجعل أسس تشكيل الوعي 
الديمتراطي لدى الجمهور الفلسطيتى ينبع من مصادر إعلامية غير جماهيرية وصلى 
راسها الاتصال الشخصي©. 


قلقم 257 عتطناممآ طمممعدع1 ع1 . ع«هممومزة ص قنلع1 :مم1 دمه8 عمط (1) 
0 . تإعسؤر5 0 انه نهنا , عقاموط ما سه 
حصاطاءععطء//قمه تقدء تا ادح طعمقع عن /حهق لت بتنة. نافع . لترهدا. ج77 ا//:صقاط 
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دار جرير ثلتشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب ولاضايا الحرية, الديمقرنطية حقوق الإنسان 

طبيعة التحولات الديمقراطية الراهنة ئ المالم العربي: 

1. إن التحولات الراهنة قد ارتبطت إلى حد كبير بعامل التدخل الخارجي والذي 
وصل إلى درجة الاستخدام الحاد تلقوة العسكرية كما حدث في حالة العراق أو 
الضسغوط الإكراهية كما حدث في حالتي سوريا وإيران» وبعض الدول العربية 
الأخرى باشكال وعلى مستويات ختلفة مما أدى إلى ظهور تفاعلات سياسية حادة 
لم تكن متوفعة. 

2. إن التطورات السياسية داحل الدول قد ارتبطت بموجة موازية تتمثل في تصاعد 
تأثير العامل الدينيى على التفاعلات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية على 
الإرهاب ونشاطات جماعات الإرهاب في المنطقة وخارجهاء مما أدى إلى اختلاط 
كبير في أتجاهات ومفاهيم التغيير المستهدف على المستويات المختلفة. 

3. إن التسارع غير المعتاد في التحولات الديمقراطية في ظل تأثيرات وسائل الإعلام 
وطموحات الرأي العام (نخاصة النخب السياسية) وربما الضغوط الخارجية وظهور 
تنظيمات سياسية جديدة (لم تتبلور بعد) بما لا يتناسب مع معدلات التحولات 
الجارية في بنية الثقافة المجتمعية للشعوب المختلفة ومجموعة الأطر القيمية والثقافية 
والاقتصادية..الخ» الى تحكم سلوكياتها وتحدد توجهاتهاء قد دفع في اتجاه ظهور 
أشكال من عدم الاتزان الداخلي التي تحمل معها احتمالات للصدام أو الفوضى 
أو السلوكيات العشوائية غير النمطية على الأقل. 

4. إن عملية التحول الديمقراطي قد مست بالنسبة لبعض الدول قضايا كبرى لا 
تتعلق فقط يطبيعة النظم السياسية وإنما هياكل الدول الموحدة ذاتهاء وأدى ظهور 
آطر غير معتادة في المنطقة لتقسيم السلطة وتقسيم الثروة والفيدرالية وأشكال 
اللامركزية الأخرى إلى طرح احتمالات تأثر كيانات الدول ذاتها. 

5. إن ضغط التحولات الديمقراطية قد كشف عن وجود مشكلات معقدة طائفية 
وعرقية ومذهيية كانت كامئة داخل العديد من الدول العربية» وسيطرت هذه 
المشكلات على الناتج الدبمقراطي لتفرز ظواهر غير تقليدية بالنسبة هوم 


دار جرير نلنشر والتوزييع 


الديمقراطية الليبرالية ذاتها على نحو يطرح مسألة للديمقراطيات غير المستقرة 
للنقاشر 00 

أمريكا والديمقراطية لذ العالم العربي: 

ثمة متغيرات وأساليب حاكمة لتطبيق المشروع الأمريكي حول الديمقراطية في 
الشرق الأوسط وعلى رأسها ما يلي: 
التاكيد الأمريكي على نشر التموذج: 

حيث أعلئت وزيرة الخارجية كوئدوليزا رايس في مؤتمر صحفي ها في مديئة 
بلاكبرن في شمال إتجلترا السبت 1 نيسان/ أبريل أنه: 'لا تضارب هناك بين القيم 
الإسلامية والقيم الديمقراطية. وأن أولئك الذين يعتنقون عقيدة الإسلام في جميع أنحاء 
العالم بما فيه بريطائيا والولايات المتحدة هم أيضا شركاء في الديمقراطيات العظمى. 

وأعربت رايس عن اعتقادها بأن شعوب الشرق الأوسط قادرة تماماً على حكم 
ذاتها" واضافت في حديثها الصحفي في بلاكيرن أن الولايات المتحدة مازالت على 
إيمانها الراسخ بآن بن الإنسان يريدون الديمقراطية وينبغي لهم أن يحصلوا على تأييد 
لتلك الرغبة ودعم لها©. 
نشر الدمقراطية كسبيل لمكافحة الإرهاب: 

حيث أعلئت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أن تشجيع الحرية والدمقراطية 
هو المفتاح لإلحاق المزيمة بالإرهاب» وذلك من خلال تغيير الظروف التي تولّد 


لقعتاه2 .. عمتوعاةه صذ بومسعمسعك لمة ددتائاه2 عنفوكة : أقسعد أمسث (0) 
, قعتلبة8 أققة 8116016 . تواتتمطه عمتافعلة عطا ققة مسكتلمعات , عمهلية 
5 , دمقهمآ , قوععظ متصع لومم بعدكية 
(2) مشكلات التحول الدموقراطي في الدول العربية: في حلقة نقاش التحولات الدموقراطية 
وتأئيرها على هياكل الدول النعقدة بتاريخ 3 8/ 2005 (القاهرة: مؤسسة الأهرام» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية). 


0-50 سل 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 

التطرّف. وقالت الوزيرة رايس في إفادة أدلت بها في لجنة الاعتمادات آلمالية المتفرعة 
عن مجلس الشيوخ: وهي اللجنة التي بطلبات وزارة الخارجية من مخصصات 
نية؛ إن حاربة الإرهابيين بصورة مباشرة تمثل حلاً قصير الأجل لكنه غير كافر 


لتحقيق الأمن في المدى البعيد. وجاء في إفادة الوزيرة: إننا نرى أن أيديولوجية الحقد 
والكراهية التي يعتنقها الإرهابيون لا يمكن مجابهتها إلا بالترويج للحرية والدمقراطية» 
وأضافت: هذا السبب تدعم الولاياث المتحدة النظامين الدمتراطيين في العراق 
وأفغانستان» فيما تمارس ضغوطاً على أنظمة متسلطة لتبتي تغييرات من خلال مبادرة 
الشرق الأوسط الكبير. وقالت رايس: التغيير آت؛ ولو بمواكبة أضطرابات وصعوبات. 
بيد أن التغيير في الشرق الأوسط آت20. 
المناصر الرئيسة ب تمكين المشروع الأمريكي الديمقراطي ف الشرق الأوسط: 
تقوم الإدارة الأمريكية باعتماد العديد من العناصر الفاعلة الي ترى فيها القدرة 
على تمكين المشروع الديمقراطي في دول العالم وفق التجارب الأمريكية السابقة» ومن 
هله العثاصر: 

1. مؤسسات الفكر والرأي: ومنها وسائل الإعلام؛ الجامعات» مراكز البحث» 
وامؤسسات الدينية في البلدان ذات الطبيعة الدينية الملتزمة كالشرق الأوسط. 
وئنأسس الإستراتيجية الأمريكية حول عدد من الإجراءاث المتمثلة في: 

أ- توفير المواهب المؤمئة بالمشروع. 
ب- جمع اممترفين. 


(1) مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الفارجية الأميركية: رايس تقول: لا تعارض هناك بين 
الإسلام والدمقراطية . 2 آبريل 2006 
6 لتقطافةجخم2 لصغط, تجهامة 31 لدع حتداء عمد / تمع .عاصاة. ماكستسرا//نصقغط 
احنعد 0.9895441صدماه 0060402211846 2ععصة نرم فححسية 2006-تويهه أطوية 
لستطذوعنة 1-ماد بج /دلعمم 1 
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ج- إشراك الجمهور. 
د سد هوة الاختلاقات20, 
2. تغيير الدساتير: وهي تستلهم التجربة الأمريكية بشكل حرفي تقريباً حيث تأنتي 
دعائم التغيير الدستوري على النحو التالي: 
أ- الفيدرالية بديلاً عن الدولة المركزية. 
ب- قصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ج- المراجعة القضائية للتشريعات. 
د- الديمقراطية الليبرالية بديلاً وحيدأ ورفع اسم الدمقراطية عن أي نظام 
بديل. 
ويرى هوارد أن ثمة عوامل مؤثرة في تمكين هذا النموذج الأمريكي تتمثل في: 
أ- وجود الفسمانات الدستورية الليبرالية الكفيلة بتغيير النظام الحاكم. 
ب- وجود الثقافة الدستورية تدى الشعب وهي مسؤولية أجهزة الفكر والإعلام. 
ج- وجود ثقافة سياسية قائمة على الليبرالية والتعددية دون قيود فكرية أو عفائدية. 
د- انفتاح المجتمعات على العالم ثقافياً دوم قيود. 
ه- ازدهار منظمات اجتمع المذني. 
و- أن تقوم الدولة على أساس دستوري صريح يكفل الطابع الماني لا العرقي 
أو القومي أو الديني©, 


(1) مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية: رايس: الترويج للدمقراطية والحرية 
مكل الرد على الإرهاب في المدىبالبعيد. نشرة واشنطن 29/ مارس 2005 
مط 2006/1122/29-797953إع7تتطاعئة /ئة/نتمع.علصاة. مكصتهدا//:صقط 
(2) ريتشارد هاس (مدير دائرة التخطيط السمياسي في وزارة الخارجية الأمريكية): مؤسسات الفكر 
والرأي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية: وجهة نظر أحد صانعي السياسة. أجئدة السياسة 
الخارجية الأمريكية: نوفمبر 2002. 
تمغط ده هط بهم ,1102 /عجأة/ولقمعداه [//7م0ع.8هاك. متسزعرا//: مقط 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية: حقوق الإنسان 
التشكدك ا المشروع الأمريكي: 

من المؤكد أن قضية الدمقراطية في الوطن العربي لم تأت قط ضمن أولويات 
السياسة الأمريكية في المنطقة في مرحلة ما قبل أحداث سبتمير 2001: بل فالسياسة 
الأمريكية قامت ومازالت تسعى لتحقيق أهدافها ومصا حها وني مقدمتها ضمان تدفق 
النفط ها ولخلفائها بأسعار معتدلة» ولذلك ظلت واشنطن حريصة على وجود نظم 
مستقرة حنى لو اقتضى الأمر غضص الطرف عن الممارسات اللادمقراطية في المنطقة» 
خاصة مع تزايد قناعتها بأن أي عملية تحول ديمقراطي حقيقي قد تفضي إلى حدوث 
حالة من عدم الاستقرار تضر بالمصالح الأمريكية أو تفسح المجال لوصول إسلاميين إلى 
السلطة. 

ولا شك أن هجمات سبتمبر أحدثت تغييراً في نظرة وأشنطن حول قضية 
الديمقراطية في المنطقة فراحت تؤكد على ضرورة وأهمية تحقيق الديمقراطية باعتبارها 
المدخل الرئيسي لتجغيف منابع التطرف والإرهاب الذي أصبح يستهدف الولايات 
المتحدة» ومن هنا طرحت في ديسمبر 2002 مبادرة الشراكة الأمريكية - الشرق 
أوسطية لنشر الدمقراطية في الوطن العربي. ومع ذلك فإن إستراتيجية الحرب ضد 
الإرهاب التي تبنتها واشنطن في أعقاب أحداث سبتمبر قد أدت إلى حدوث تناقض في 
السياسة الأمريكية بخصوص هذه القضية» ففي الوقت الذي رفعت فيه واشنطن شعار 
تحقيق الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي» فإنها وجدت نفسها في حاجة إلى أن 
تتحالف وتعمل مع نظم غير دوقراطية أو شبه تسلطية من أجل مكافحة الإرهاب. إن 
مصداقية الولايات المتحدة بشأن قضية الديمقراطية في المنطقة العربية تتوقف على 
عوامل عديدة منها مستقبل الاحتلال الأمريكي - البريطائي للعراق» وطبيعة الدور 
الأمريكي في تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي» ومدى استعداد واشنطن لتبنى لهج 
جديد في التعامل مع هذه القضية» على أرضية أسس ومنطلقات عديدة منها أنه ليس 
هناك شكل واحد تتطبيق الديمقراطية» وأن العوامل الداخلية ها التأثير الحاسم في 
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عملية التحول الديمقراطيء كما أن إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في العملية 

السياسية يمثل عنصراً هاماً في هذا الخصوص00. 
ويرى نزار محمود أن تبني الولاياث المتحدة الأمريكية للتعددية في العام العربيٍ 

لا ياني في إطار موضوعي: وإنما يستهدف تحقيق صورة جديدة من سياسة فرق تسلا 

الاستعمارية الشهيرة» وفي هذا الإطار يؤكد على أن ضرورات ومستلزمات 

الدمقراطية هي: 

1- إن الأخذ بالديمقراطية بما تعنيه حق كل إنسان بالمساهمة في الخاذ القرارات التي 
نهم حياته باعتباره فردا في مجموعة الشعبء لم تعد مسألة نقاش على الإطلاق» 
وينبغي أن لا نستمر في إضاعة الوقت في أمر كهذا. فالدمقراطية بهذه الروج 
ويهذا المعنى حق إنساني ثابت؛ وأن الإيمان المطلق بضروراتها لا ينبغي أن يكون 
موضع شك إطلاقاً 

2- إن تطبيق الديمقراطية ينبغي أن لا يأخذ شكل مناررات أو تكنيكات سياسية 
شكلية خادعة» وإنما ينبغي تطبيقها بأخلاقية إنسانية ووعي ومسؤولية جماعية 
حاذقة. 

3- إن تطبيق الديمقراطية باعتبارها ممارسة إنسانية واجتماعية يقوم على جملة من 
الشروط والمستلزمات والاستعدادات النفسية والخلقية والتربوية والاجتماعية. 
فالدمقراطية وعي ومسؤولية وممارسة يومية» فردية وجماعية» وفي جميع مجالات 


(1) آي إي هوارد: نحو قبام ديمقراطيات دستورية حول العام: وجهة نظر أميركية. منشورات وزارة 
الخارجية الأمريكية ؛ 4 أغسطس 2004 . 
امطط.03-258806/عدظ/2004/عنااطع عط /ة//ا50. 1/0.53 أكلا//:مغ! 
1 حسنين توليق إبراهيم: الولايات المتحدة الأمريكية وقضية الدمقراطية في ألوطن العربي. 
(القاهرة: مؤسسة الأهرام: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية؛ سلسلة كراسات 
إستراتيجية» المجلد الثاث عشر » 2003). 


الإعلاميون العرب وقضايا الجرية؛ الديمقراطية, حقوق الإتسان تلب بل نبل-يتم 
الحياة. كما أنها ممارسة تخضع» كباقي المفاهيم والضرورات الاجتماعية الأخرى» 
للتطور والملاءمة. 

4- إن الديمقراطية لا تعن العبثية والتعسف في استخدام الحق الطبيعي للإنسان؛ كما 
أنها لا يجب أن تسيء استخدام الحرية تجاه المسؤولية الاجتماعية العامة؛ والتى لا 
ينبغي هذه الأخيرة كذلك أن تشكل تفريغاً لروح الحرية في ديمتراطية الاختيار 
والتصرف. 

الدراسة اميدانية 


من بياناث الحدول السابق ينضح ما يلي: 

أن توزيع العيئة في الدول محل الدراسة تتمثل في مصر التي جاءت في المرئبة 
الأولى بنسبة بلغت 51.7/ ويرجع هذا إلى انتشار العديد عن الوسائل الإعلامية بهاء 
كما يرجع إلى محوريثها بالنسبة للإعلام العربي» ومن المعروف أن عصر قد مرت 
بتجارب ديمقراطية بدأت مع نهاية القرن التاسع عشر وحتى ثورة يوليو 1952: ومن 
المعروف أن التجربة الدوقراطية المصرية قد تعثرت في أعقاب الثورة» حتى بدأت 
المطائبات بعودئها مرة أخرى في عهد الرئيس السادات» ومن الواضح أنه مع عودة 
الحياة الحزبية مرة أخخرى عانت التجربة الديمقراطية المصرية من العديد من المشكلات 
إلا أن الآمر الواضح أن الدعوات وامطالبات بديمقراطية حقيقية تتنامى وتشكل مطلياً 
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أصيلاً لدى الشارع المصريء وهو ما يجعل دراسة أمر الديمقراطية في هذا البلد المؤثر 
على الميط العربي أمراً واجباً. 

هذا في الوقت الذي جاءت فيه المملكة العريية السعودية في المرتبة الثائية بفروق 
طفيفة حيث بلغت نسبتها 42.7/ ويرجع هذا إلى رسوخ العمل الإعلامي بالمملكة 
على المستوى الصحفي حيث تمثل صناعة الصحافة في ا مملكة صناعة عريقة وأصيلة 
بدأت مئل بدايات الدولة: كما يرجع إلى تنامي دور المؤسسات الإذاعية والتليفزيونية 
ألتي تعمل تحت رأسمال سعودي ولتي يمكن اعتبارها في صدارة الدول العربية التي 
تملك قنوات فضائية وإذاعية» ومن المعروف أن السعودية دولة قائدة في المنطقة العربية 
بكل مالا من مكانة روحية ودينية: ومكانة اقتصادية تجعلها أكبر دولة اقتصادية عريبة» 
وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة جدالاً حاداً حول تطبيق المبادئ الدمقراطية 
في جوهرها سواء تم استخدام المصطلح نفسه أم مصطلحات بديلة كالشورى وغير 
ذلك» وا كانت البيئة الثقافية السعودية خاصة والخليجية عامة تشكل بيئات تحافظة 
ومغايرة نوع ما للبيئة المصرية الأكثر انفتاحاً واحتكاكاً بالثقافات الغربية فقد كان من 
الواجب إخضاع الدهقراطية في المجتمع السعودي للدراسة مخاصة مع تنامي الحس 
الديمقراطي الذي شهدته تجربة الانتخابات البلدية التي جرت في جو من الشفافية 
والنزاهة؛ والتي تعد مرحلة أولى للتطبيق الديمقراطي في المملكة. 

وجاءت اليمن في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 5.6 ويرجع ضعف التمثيل اليمني 
لعدة اعتبارات لعل من أهمها أن العاملين في المجال الإعلامي من اليمنيين قليل؛» ولعل 
التأثيرات القبلية والعشائرية والتى ثلعب الدور الأكبر في تشكيل الاتجاه نحو الممارسة 
الديمقراطية في اليمن» ولا شك أن هذه التجربة وخصوصيتها جديرة بالدراسة في 
إدراك مفهوم الديمقراطية ذاتهاء وتقييم ممارساته في المجتمع اليمي. 

بما يضيف إلى الدراسة بعداً مهدأ يساعدنا على وضع رؤية شبه كاملة للمفهوم 
العربي للديمقراطية وطرق ممارستها من خلال دراسة شريحة القائم بالاتصال في وسائل 
الإعلام العربية في الدول الثلاث: المملكة العربية السعودية» ومصرء واليمن. 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية حقوق الإنسان 
جدول رقم (2) 


يوضح توزيم جنسية المبحوثين في الدول حمل الدراسة 
الجنسية | الدولة 


السعودية مصر_ اليفزر المجموع 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 
ترزعت عيئة القائمين بالاتصال في الدول عيئة الدراسة على ست جنسيات 
هي: السودانية: والفلسطينية؛ واللبنانية إضافة إلى الدول الثلاث الأصلية. 
حيث الحصرثت عيئة اليمن على المواطنين اليمنيين فقط» بيئما جاءت العينة 
المصرية من المصريين بنسبة بلغت 97.8/» وشملت سودانيين بئسية 2.2/ فقطء أما 
العينة. السعودية فقد شملت سعودين بنسبة 86.8/» وسودانيين بنسبة 2/17.9 
ولبثانيين بنسبة 2.6/ وفلسطينيين بالنسبة ذاتها. ويرجع هذا الأمر إلى عدة اعتبارات 
أعمها: 
1. إن اليمن لا تشكل سوقاً إعلامية ولا استثمارية نما يجعل التمثيل ينحصر في 
مواطنيها. 


2. إن مجال العمل أمام السودانيين في مصر واسعء والجالية السودانية في مصر هي 
جالية رأسخة وذات وجود قديمء وهو ما حصر العينة المصرية في المصريين 
والسودانيين فقط. 

3. إن السعودية باعتبارها أهم الدول العربية التي نضم جاليات عربية وإسلامية 
متنوعة تمئلت فيها بعض الجنسيات الأخرى تمن يعملون في الحقل الإعلامي» 
ومن المعروف أن اللينانيين من أكثر الجنسيات العربية عملاً في لجال 
الإعلامي. 

4. إن الجنسيات الثلاث الأخرى احتكت بطريقة ما بمستوى تمثيل ديمتراطي 
متنوع في بلادهاء فقد تشكلت الدممقراطية في السودان عبر ثلاث جمهوريات 
ديمقراطية انتهت آخمرها عام 21989 وعدد من الأنظمة العسكرية التي قيدت 
غالباً وسمحت آحياناً بوجود قدر من التمثيل الديمقراطي بهاء ومن هنا فإن 
فكرة الديمقراطية لدى الشعب السوداني ليست جديدة وقابلة للتقييم. كما أن 
لبنان دولة دمقراطية برئانية كما ينص دستورهاء وإن شابت تهاربها 
الديمقراطية العديد من الممارسات التي وصلت إلى حد العراك المسلح إلا أن 
هذا لا ينفي وجود أرضية من الممارسة الديمقراطية في لبنان» أما فلسطين فهي 
الأخرى قد شهدت في الفتراث الأخيرة حالة من الممارسة الديمقراطية التي ثم 
على أساسها تداول للسلطة قلما يحدث في ظل الكثير من الأنظمة العربيةء 
وهو ما يجعل هذه الجنسيات قابلة للدراسة؛ ويضيف حالة من التنوع بين أفراد 
العيئة. 


جدول رقم (3) 
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الإعلاميون العرب وهضايا الحرية: الديمقراطية, حقوق الإنسان 

من بياناث الحدول السابق يتضح ما يلي: 

أن نسبة الذكور بين أفراد العيئة هي الأكبر وهي تتلاءم مع الوضع الحالي 
للقائمين بالاتصال في الدول عينة الدراسة؛ فمن المعروف أن العمل الإعلامي لاسيما 
في المملكة العربية السعودية واليمن يتسم بغلبة الذكور وفق هذه النسبة تقريباً وهو ما 
يجمعل تمثيل عيئة الإناث البالغة 25.8/ نسبة حقيقية. 

جدول رقم (4) 
يوضح توزيع العينة وفقاً للنعات العمرية 


الثئة العمرية اد_ | النسية / 
5 نائل 36 10.1 
35-6 184 57 

45-6 96 27 
55-6 24 67 
70-56 8 22 
غير مل 8 22 
2 2536 ]100 


من بيانات الجدول السابق ينضح أن: 

إن أعلى الفئات العمرية هي فئة الشباب ما بين 26 - 45 عاماً حيث بلغت 
7 من إجمالي العينة» وهو ما يشير إلى مجتمع القائمين بالاتصال في الدول عينة 
الدراسة مجتمع شابء وهله الفئة العمرية بالذات هي الأقدر على. قبول المتغيرات» 
وعلى تجديد الوضع القائم بعيدأ عن الفئات الأصغر التى تعوزها الخبرة العملية 
بالعمل الاتصالي» أو الفئات الأكبر التي تميل في الأغلب إلى ترسيخ الأوضاع القائمة 
الني اعتادت عليها درن السعي إلى تجربة أي آمور جديدة» وهو ما يمعل عيئة الدراسة 
- إضافة إلى تمثيلها الفعلي لمجتمع البحث - هي الأقدر على إيراد اتجاهات حقيقية لحو 
متغيرات الدراسة المتمثلة في الديمقراطية والمتغيرات العاملة في إطارها. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


جدول رقم (5) 


يوضح توزيع العيئة وفقأ لسنوات الخبرة 
سنوات الخبوة التكرار. النسبة الدوية 
أقل من سنة 40 112 
35-1 136 23.2 
10-6 50 20.5 
20-1 50 16.9 


من بيائات الجدول السابق ينضح ما يلي: 

أن نسبة ستوات الخبرة من سنة حتى 20 سنة قد بلغت 77.6/ وهو ما يتمائل 
ويتقارب مع الفئات العمرية الشابة بين 45-26 سنة وال تم توضبيحها سلفاء وهو ما 
يدل بشكل هباشر على وجود ارتباط مباشر بين الفثة العمرية وسنوات الخبرة الأمر 
الذي يمكن الجزم على أساسه بآن القائمين بالاتصال في الفئة العمرية المذكورة قد 
مارسوا عملهم في الحقل الاتصالي طيلة هذه السنوات هما يجعل فرضية دخول هذه 
الفثة العمرية الشابة إلى الحقل الاتصالي في أعمار متبايئة أمر غير واردء ويؤكد بالثالي 
أن القائم بالاتصال في الدول محل الدراسة يبدأ العمل الاتصالي كقائم بالاتصال في 
عمر شاب ويستمر في هذا الحقل لفترات طويلة تمكنه من اكتساب الخبرة الواجبة في 
أداء العمل الاتصالي: وتكسبه القدرة على التعامل مع متغيرات الدراسة يشكل يجمل 
قدراً كبيراً من القدرة والكفاءة. 


الإعلاميون العرب وفضايا الحرية؛ الديمقرامطية: حقوق الإنسان 


جدول رقم (6) 
يوضح توزيع العيئة وققا للدخل. 
الدغل الشهرى. التكرار اتسية ألببية_| 

| اقل ين 1000 136 262 

101 36 2000-1 

16.9 50 5000-1 

157 56 100000-01 

57 24 30000--1 

غير مذكور 44 12.4 

الجموع 356 100 


من بيانات اجحدول السابق يتضح ما يلي: 

1. ثدئي مستوياث الأجور للقائم بالاتصال حيث بلغت أقل من ألف لنسبة 
بلغت 38.2/ وقد يرجع هذا إلى ضعف الرواتب والدخول في كل من مصر 
واليمن الأمر الذي ألقى بظلاله على هذه النثيجة» في الوقت الذي نهد فيه 
النسب شبه متقاربة بين مستويات الدخل المتوسطة ما بين 2000 إلى 10000 
وهو ما يمكن أن يرجع إلى ارتفاع الدخول الشهرية للعاملين في المملكة العربية 
السعودية؛ وأصحاب الوظائف القيادية في مصر واليمنء وجدير بالذكر أن 
مستويات الدخول في مصر على سبيل المثال تتفاوت بشكل كبير بين 
المؤسسات الصحفية والإذاعية (راديو وتليفزيون) لصالح الإذاعية» كما تتباين 
تبايئاً شديداً بين المؤسسات الصحفية القومية وغيرها لصالح القومية» بل إنها 
تبلغ مستوى آخر من التفاوت بين مؤسسات قومية ضخمة مثل الأهرام 
وغيرهاء وهو ما يفسر تشتت مستويات الدشخول على النحو الوارد. 


جدول رقم (7) بوغ 
الستوى الوظيلى. 


قيادي 


التكرار 


العينة وفقاً للمستوى الوظيقير 


النسبة المئوية 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 

أن نسبة من يشغلون الوظائف القيادية في وسائل الإعلام محل الدراسة بلغث 
9 في مقابل 7/91 للوظائف غير القيادية» وبمتارنة هله النتائج بالفئات العمرية 
وسنوات الخبرة يمكن القول بأن التدرج الوظيفي في الدول محل الدراسة قاصر بدرجة 
كبيرة: حيث تقتصر القيادة على الفثات العمرية الأكبر من سن الخمسين؛ والأعلى من 
5 سنة من العمل الإعلامي المتصلء وهو ما يلقي بظلاله على قدرة المؤسسات 
الإعلامية على مواكبة المتغيرات الاتصالية والدولية» وهو ما يعني بالثالي أن هله 
المتغيرات لا يتم استيعابها ‏ إن تم في المدى الزمني المناسب إن لم تستوعب أصلاً. 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 

إن أغلب القائمين بالاتصال يعملون في الصحافة باعتبارها الوسيط الإعلامي 
الأكثر ارتباطاً بالمتغيرات الجادة كالقضايا السياسية والفكرية والمستقبليات وذلك بنسبة 
بلغت 60.7/, وإذا ارتبط هذا الأمر بوجود أنواع عديدة من الصحف في الدول حل 
الدراسة كالصحف الأسبوعية واليوميةء وا حكومية والمستقلة والحزبية» وذلك في مقابل 
نسبة بلغت 9/ في المحطات الإذاعية والقنوات التليفزونية التي هي بشكل ما تخضع 
لسيطرة الحكومات يكن القول بأن عيئة الدراسة تمثل مجتمع الدراسة الفعلي من حيث 
العدد والتنرع. 

كما يمكن ملاحظة وجود نسبة معتبرة بلغت 30.3/ من القائمين بالاتصال 
الذين يعملون في أكثر من وسيط اتصالي سواء بالجمع بين الصحائة والإذاعة» أو بين 


دار جرير لكنشر والتوزييع 


الإعلاميون انعرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإنسان 


أي مهما ووظائف العلاقات العامة والإعلانء أو بين أكثر من وسيلة داخل دوهم 


وخارجها. 
جدول رقم (9) 
يوضح اتجاه المبحوثين نحو الدمقراطية وفق المقياس الموضوع للدراسة 
الائهاء نحو الدهقراطية | التكرار | _النسبة المثوية 
افيف 12 34 
متوسط 112 314 1 
قوي 22 652 
خم 256 100 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 

ونق المقياس الموضوع للدراسة والذي تضمن ثلاث عبارات؛ اثنتان منهما 
إيجابية نحو الديمقراطية والثالثة سلبية تم اختبار المبحوثين على أساسها وفق مقياس 
ليكرت الخماسي تبين ما يلي: 

1. جاءث أعلى النسب لأصحاب الاتجاه القوي نحو الديمقراطية حيث بلغت 
2 وهي نسبة عالية تشير إلى أن الدمقراطية ‏ بغض النظر عن المسميات 
العديدة لها في امجتمع العربي ‏ تحظى بتأييد عال في أوساط القائمين بالاتصال. 

2. تلت هله الفئة فئة متوسط وقد بلغت 31.4 وتمئلت في مؤيدين للدهقراطية 
مع وجود بعض التحفظات عليها على مستوى التطبيق الشخصي والمؤسسي. 

3. جاءت فئة ضعيف بنسبة ضثيلة بلغت 3.4/ وهي نسبة تدل على تدني 
ملحوظ في الامجاهات المقاومة للدمقراطية في أوساط القائمين بالاتصال في 
الدول محل الدراسة. 


كاتياً؛ اختبار فروض الدراسة: 
الغرض الأول: 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتهاهات القائمين بالاتسال نمو الدمقراطية 
وخصائصهم الدهموجرافية. 
جدول رقم (010 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 

1. جاءت أعلى المتوسطات في الاتجاه نحو الديمقراطية في مصر حيث بلغت 12.8 
بنسبة جاوزت المتوسط العام للمجموع البالغ 12» وهو ما يمكن إرجاعه إلى 
التجارب التاريخية العديدة المتعلقة بالدمقراطية في المجتمع المصريء وعراقة 
الحياة النيابية والبرئانية والتعددية في مصرء كما يمكن القول إن انفتاح المجتمع 
المصري أمام التيارات الثقافية والسياسية الغربية مكن من وجود قاعدة فكرية 
راسخة في المجتمع المصري شكلت في جوهرها هذا الانجاه الإيجابي نحو 
الديمقراطية. 

2. جاءت السعودية في المرتبة الثالية حيث بلغ المتوسط الحسابي 11.2 بأقل من 
المتوسط العام للمجموع؛ وهو ما يمكن تفسيره في إطار وجود تضارب في 
المفاهيم بين الديمقراطية والثقافة السائدة في المملكة وألتى تعتمد مفهوم 
الشورى بديلاً عن الديمقراطية من جهة» ومن جهة آخرى تشكل حداثة 
القضية» وارتباطها بالمشروع الأمريكي في المنطقة عرامل سلبية في اتجاه القائم 


دار جرير نلنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية حقوق الإنسان 


الاتهاه العام نحي 


الدمقراطية 


بالاتصال في المملكة نحو الدمقراطية» إذ صار من الواضح الحديث عن 
دمتراطيتهم وديمقراطيتنا وغير ذلك من جوائب الخلاف بين طروحات 
المشروع الأمريكي من جه" والرؤية القعلية للديمقراطية من بجهة أخرى. 


. جاء اليمن في المرتبة الأقل في الاتجاه نحو الديمقراطية حيث بلغ المتوسط 


الحسابي 10.4 بفارق بلغ 1.6 عن المتوسط الحسابي العام للمجموع؛ وهو ما 
يشير إلى ضمعف كبير في اتجاه القائم بالاتصال في اليمن نحو الديمراطية؛ وهذا 
أمر تتصاعد غرابته في ظل اعتماد اليمن على الأسلوب الدمقراطي في إيجاد 
حياة بركانية معبرة عن الجماهير» وهنا لا يمكن إنكار تأثير التجربة الدمقراطية 
في اليمن على اتجاه القائمين بالاتصال قيها نحو الديمقراطيةء فقد يكون هذا 
الاتجاه مرتيطاً بالشعور بفساد هذه التجربة» أو عدم تلبيتها لمطالب الجماهي 
أو ترسيخها للانقسام القبلي والعشائري والمذهي» وغير ذلك من الأمور التي 
تعلقت بشكل مباشر مع التجربة الديمقراطية اليمنية. 


٠‏ كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مسئوى دلالة بلغ 


0 وهو ما يؤكد أن دولة القائم بالاتصال تمثل عنصراً مؤثراً في اتجاه 
ألقائم بالاتصال نحو الديمقراطية. 
جدول رقم (11) 
يوضع علافة اتجاهات المبحوثين نحو الديمقراطية يجنسياتهم 
درجات مستوق 
الخرية الدلالة 


220 2025 


دا رجرير للنشروالتوزيع 
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من بيانات الحدول السابق يتضح ما يلي: 

جاءت لبئان في المرتبة الأولى حيث مثلت أعلى المتوسطات وكانت 13 وقد 
يرجع هذا إلى رسورخ مفاهيم الديمقراطية في الحياة السياسية اللبنانية من جهة» 
ورسوخ ديمقراطية وحرية الاتصال في لبنان على الحانب الآخر 


'. جاءت مصصر في المرتبة الثائية بمتوسط بلغ 12.8 وقد يرجع هذا إلى الأسباب 


سالفة الذكر من قدم التجربة التعددية في مصرء وحالة الحراك السياسي الحالي 
الذي تعيشه هذه البلاد. 


. جاءت السعودية في المرئبة الثالئة متقدمة على دول عربية شهدت ممارسة 


تجارب دمقراطية حقيقية» وكان التوسط الحسابي 11.4 بفارق ضثيل عن 
التوسط العام للمجموع الكلي: وهو وإن أشار إلى تفوق السعودية في الامجاء 
نمو الديمقراطية من جهة إلا أن هذا التفوق كان دون المتوسط العام. 


. جاءت السودان في المرتبة الرابعة بمتوسط بلغ 10.5 وبفارق معتبر عن أقرب 


الدول وهي السعودية: ومنخفضاً بنسبة كبيرة عن المتوسط العام؛ وقد يرجع 
هذا إلى تذباب امتاخ الديمقراطي بين تجارب لم تمحقق آمال الشعب السوداني 
من جهة؛ والقلابات عسكرية لم تحقق هي الأخرى هذه الطموحات. 


. جاءت اليمن في المرتبة الخامسة ممتوسط بلغ 10.4 وبفارق كبير عن المتوسط 


العام؛ وقد يرجع أقتراب المتوسط الحسابي لليمن من السودان إلى عدم رسو 
التجربة الدمقراطية اليمنية وما شابها من تحولات على النحو سالف الذكر. 


. جاءت فلسطين في المرتبة الأخيرة بفارق كبير للغاية عن المتوسط الحسابي 


للمجموع الكلي حيث بلغ متوسطها الحسابي 9.0 وقد يرجع هذا إلى أن 
أغلب الفلسطيتيين الذين يعملون خارج الأراضي الفلسطينية لم يشهدوا حالة 
التحول الديمقراطي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية في الداخخل. 


. كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبنت العلاقة عند مسترى 


دلالة بلغ 0.000 وهو ما يشير إلى أن جنسية القائم بالاتصال تمثل عنصرأ 
مؤثراً في تشكيل أتهاهاته نحو الديمفراطية. 


دا رجرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون ااعرب وقضايا الحرية, الديمقراطيةء حقوق الإنسان 


جدول رقم (12) 


الاتجاء العام شمر 
الدمقراطية 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 


مستوى 
الدلالة 


0001 


تفوق الإناث على الذكور في الاتجاه نحو الديمقراطية حيث بلغ المتوسط الحسابي 
للإناث 12.6 وبفارق بلغ 0.8 عن الذكورء وقد يرجع هذا الآمر إلى أن دخول المرأة 
إلى الحقل الاتصائي كان من آثار الفكر الديمقراطي ذاته» لذا فمن الطبيعي أن تكون 
المرأة أكثر تأييداً للدمقراطية البيى أعطتها هله الميزة في مقابل الذكور . وقد كانت 
الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبعت العلاقة عند مستوى دلالة 0.001 وهو ما 
يشير إلى أن النوع بعد عنصراً مؤثراً في الامجاه نحو الدهقراطية بين القائمين بالاتصال. 


جدول رقم (13» 


الامهاه العام حو 
الدمقراطية 


205 


202021 


دا رجرير للنشروالتوزيع 


1. مثلت الفثة التي آثرت عدم ذكر عمرها أعلى الفئات اتجاهأ ثحو الدمقراطية 
بمتوسط حسابي بلغ 14.5 وبفارق عالي عن المتوسط التهائي للمجموع العام 
البالغ 12.0. 

2. جاءت الفثات العمرية الشابة ما بين 45-26 أعلى الفثات في الاتجاه نحو 
الدمقراطية وهو ما يشير إلى أن هذه الفئة العمرية الي تتسم بالشياب النسي 
هي الأكثر انفتاحاً وقبولاً لتطبيق مبادئ الدمقراطية: ولا شك أن هذه الغئة 
العمرية تتسم برسوخ الاتجاهات الفكرية الناشثة عن خبرة عملية كافية وهي 
الأقدر على قبول طروحات الديمقراطية. 

3. جاءت الفئات العمرية الأكبر على التوالى في قبوها للديمقراطية بمتوسطات 
حسابية بلغت 11.8 لفئة 55-46 و 11.0 لفئة 70-56 بفروق وأضحة عن 
المتوسط الثهائي للمجموع العام» وهو ما يؤكد أن الاتهاه نحو الدممقراطية يتأثر 
بالعمر حيث يزيد في الفثات العمرية الأقل ويقل في الفئات العمرية الأعلى؛ 
وقد يكون هذا الأمر راجعاً إلى أن هذه الفئات تفضل المفاهيم والاتجاهات 
التي عملت في إطارها حتى وإن كانت غير دمقراطية؛ وأن فدرتها على الاتجاه 
نحو ما تطرحه الديمقراطية من مفاهيم وإشكاليات أقل من الفئات العمرية 
الأصغر. 

4. شكلت فئة 25 سنة فأقل أضعف ألفثات في الاتجاه نحو الدمقراطية؛ وقد 
يرجع هذا إلى ضعف الثقافة وعدم رسوخ الانجاهات الفكرية: وعدم احتكاك 
ثقافة هله الفئة العمرية بالمعطيات الفعلية في الواقع العملي» وهو ما أضعف 
اتجاهها نحو الدمقراطية» خاصة إذا ما تم ربط المشروع الدمقراطي في العامل 
العربي بمؤثرات خارجية ما يزيد من حالة الرفض العاطفي غير العقلاني 
لفكرة الدمقراطية. 

5. كانث الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثيتت العلاقة عند مستوى 
دلالة بلغ 1. وهو ما يشير إلى أن السن هثل عنصراً مؤثراً في اتهاء 
المبحوثين لحو الدمفراطية. 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
نتييجة اختبار الفرض الأول: 

يتضح من التحليل السابق قبول الفرض الأول القائل بأن المتغيرات 
الديموجرافية تمثل متغيرات أصيلة في تشكيل مستوى الاتجاء نحو الدمقراطية لدى عيئة 
الدراسة. 
الفرض الثاني: 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات القائمين بالاتصال نحو 
الدمقراطية والمتغيرات الوظيفية. 


جدول رقم (14) 
يوضح علاقة اتجاهات المبحوثين نو الدمقراطية بسنوات الخبرة 


الاتهام العام 
لحو 
الدهقراطية 


من بيانات الحدول السابق يتضح ما يلي: 

يتضح بشكل عام أقتراب الفئات بشدة من المتوسط النهائي للمجموع العام 
باستثناء فئة أقل من سنة: وقد أسفرت نتائج الاختبارات البعدية أن مرجع الفروق بين 
الفئات يتمركز بين هذه الفئة وغيرها من الفئات. وعدا ذلك فثمة تفسير يمكن أن 
يوضح الفروق البينية الطفيفة بين بقية الفئات حيث يتضح أن سنوات الخبرة الأقل 
والأكثر كانت أكثر إيجابية نحو الديمقراطية» في الوقت الذي كانت فيه الفئات المتوسطة 
أقل أنجاهاً نحو الدمتراطية بفروق طفيفة» وقد يرجع هذا التفاوت إلى أن الفئات الأقل 


دار جرير تلنشر والتوزييع 


خبرة ذات رؤى تنسم بقلة العملية؛ والخبرات الأعلى ذات رؤى أكثر شمولأء بينما الفئات 
المتوسطة تعاني غالباً - في العالم العربي - من إحباطات وظيفية قد تثير حالة من ضعف 
الإيمان بالقضايا الكلية. وقد أظهرت بيانات هذا الجدول العديد من المؤشرات هي: 

1. كانت أعلى الفئات هي فئة أكثر من 30 بمتوسط بلغ 13.0 وبفارق كبير عن 
المتوسط النهائي للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أن هذه الفثة الى استمرت 
في العمل الإعلامي طيلة هذه الفترة قد أدركت من واقع الممارسة أهمية 
التمسك ببادئ الدمقراطية ونتائج هذا التمسك الإبجابية على العمل 
الإعلامي من جهة والواقع السياسي من جهة أخرى. 

2. جاءت قئة 5-1 وهي ألتي تمثل سنوات الخيرة الأقل هي الثانية من حيث 
الاتجاهء وهو ما يشير إلى أن هذه الفئة قليلة الخبرة بالعمل الإعلامي أكثر 
إيجابية في الانهاه نحو الديمقراطية؛ وهو ما قد يرجم إلى حداثة العهد بالعمل 
الإعلامي لديهاء وإيمائها بالقضايا الكلية والعامة ومنها الديمقراطية. 

3. جاءت فئة 30-21 في المرتية الثالثة بمتوسط حسابي بلغ 12.3ء وبفارق ضغيل 
للغاية عن الفئة السابقة» وهو ما يشير إلى أن سنوات الخبرة تزيد من الاتجاه 
الإيجابي نحو الديمقراطية على أساس التفسير السابق. 

4. جاءت فئة 10-6 في المرتبة الرابعة بفارق ضكيل للغاية عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام بلغ 0.1 وهو ما يشير إلى أن هذه المرحلة من الخبرة العملية 
تنسم باعتدال وتوسط أتجاهها نحو الدمقراطية. 

5. جاءث فئة 20-11 في المرتبة الخامسة بمتوسط بلغ 11.7: وهي ألفئة الئي 
تنسم بظهور الإحباطات الوظيفية ذات اتجاه أقل إيجابية لحو الديمقراطية. 

6. جاءت فئة أقل من سلة في المرتبة الأخيرة وبفارق كبير عن بقية الفئات» رهو 
ما أسفر عن دلالة الفروق الإحصائية في هذا الاختبارء وقد يرجع هذا إلى أن 
هذه الفئة حديثة العهد بالعمل الإعلامي تركز غالباً على تدعيم وجودها 
داخل الموسسات الإعلامية أكثر من الإيمان بالقضايا الكلية العامة 
كالدعقراطية. 


دار جوير تلنشر والتوزييع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية. الديمقراطية, حقوق الإنسان 
7 كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند عستوى دلالة 
1 وهو ما يشير إلى أن سنوات الخبرة تعد عنصراً مؤثراً في الاتجاء نحو 


الديمقراطية. 
جدول رقم (15) 
يوضح علاقة اجاهات امبحوثين مر الدكقرلية بالدغل اله 
الدخل العودي | بوي 2 س عر 
أقل من 1000 
2000-01 
الاتهاء العام 


5000-2001 
10000-01 
30000-1001 
غير مذ 
اججموع 

يعد الدخل الشهري المكتسب من العمل في الوسائل الإعلامية أحد العناصر 
التي تدخل ضمن المتغيرات الوظيفية حيث لا يمكن فصل الرضا الوظيفي داخل 
المؤسسة الإعلامية عن مستوى الدخل. 


2 
تراه 2,76 0م252 0000 


ومن بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 

1. كانت أعلى الفئات توجهاً نحو الدمقراطية هي فثة 2000-1001 بمتوسط بلغ 
2 ها يفوق المتوسط النهائي للمجموع العام بفارق كبي» وقد يرجم هذا 
إلى أن أصحاب هله الدخول هم عن المصريين ذوي الاتجاه الأعلى نحو 
الدمقراطية حيث يشكل هذا المعدل من الدخل معدلا عالياً يتقاضاه أصحاب 
الخيرة الأعلى. 


دار جرير لدنشر والتوزيع 


2. جاءت فئة أقل من 1000 في المرتبة الثالية وفي إطار التفسير السابق يمكن 
القول بأن هذا المعدل يتفق مع الفئات الؤيدة للديمقراطية خاصة في العينة 
المصرية. 

3. جاءت فئة غير مذكور في المرتبة الثالثة متوسط بلغ 12.1 ومثلث الفئات 
الثلاث السابقة الفئات التي تقوقت على المتوسط النهائي للمجموع العام. 

4. جاءت فئة 30000-10001 في المرتبة الرابعة بمتوسط بلغ 11.7 وبفارق 
ضثيل عن المتوسط النهائي للمجموع وهي تتفق مع معدلات الدخل لذوي 
الخبرة الأعلى في العينة السعودية» وألتى ثبت اتهاهها الإيجابي نحو الدمقراطية. 

5. جاءت فئة 10000-5001 بمتوسط بلغ 11.1 وفثة 5000-2001 بمتوسط 
بلغ 11.0 أقل الفثاث اتجاهاً نحو الدمقراطية وهو ما يتوافق مع سئوات الخبرة 
المتوسطة ‏ خخاصة في العيئة السعودية ‏ التي ثبت ضعف اتاهها النسي نحو 
الديمقراطية. 

6. كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة بلغ 
0 وهو ما يشير إلى أن مسئوى الدسحل الشهري المكتنسب من العمل 
الإعلامي يعد عنصراً مؤثراً في مستوى الامجاه حو الدمقراطية. 


جدول رقم (16) 
يوضح علاقة اتجاهات المبحوثين مر الدخقر اطية بالمستوى الوظيفي. 

ا مستوى 0 درجاثت | مستوى 
الاتهاه العام نمو | الوظيفي _ الجرية الدلالة 
اللعتراطية ‏ [تتادص أ 00 الك 0050 

غير تيادي 


من بيائات الجدول السابق يتضح أن: 
1. ارتفاع متوسط الاتجاه الإيجابي نحو الدمقراطية لدى فثة الوظائف غير القيادية 
حيث يلغ 12.1 في مقابل 11.3 وهو فارق كبير يوضح أن القيادة فثل عنصراً 
مشبطاً للاتجاه نحو الدعقراطية: حيث يعمد القادة غالباً إلى الاثتماء إلى المتخيرات 


الإعلاميون العرب ونقضايا الدرية الديمقراطية حقوق الإنسان 


الفعلية التي أوصلتهم لمستوى القيادة دون الالتفات إلى مسائل معيارية على 


شاكلة الإيمان بقضايا عامة كالديمقراطية. 


2 كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتث العلاقة عند مستوى دلالة 
0 وهو ما يشير إلى أن القيادة تعد عنصراً مؤثراً في مستوى الالتهاه نحو 


الديمقراطية. 
جدول رقم (17) 
يوضح علاقة اتجاهات الببحوئين نحو الدمقراطية بالوسيط الإعلامي الذي يعملوث به 
| 
6 ]| 11.5 
0 
يغزيرن) 3532 |0000 
اقبت ا 1 


من بيانات الجدول السايق يتضح ما يلي: 


1. جاءت فئة غتلط في المرتبة الأونى بمتوسط حسابي بلغ 13.5 ويفارق كبير عن 
المتوسط النهائي للمجموع العامء وهو ما يشير إلى أن القائمين بالاتصال في 
وسائط متعددة يزيد لديهم الاتجاه نحو الدمقراطية» وقد ينتج هذا عن حالة 
الائفتاح الفكري والثقاني الذي يتطلبه العمل في أكثر من وسيلة» خاصة وأن 
نسبة كبيرة من العينة قد أشارت إلى تنوع هذه الوسائط التي يعملون بها بين 
داخخلية وخارجية؛ عربية ودولية» وهو ما يؤكد أن الانفتاح وتنوع الممارسة 


يقترن بإيجابية الاتجاء نحو الديمقراطية. 


2. جاءث الصحافة في المرتبة الثائية بمتوسط بلغ 11.5 وبفارق 0.5 عن المتوسط 
التهائيء وهو وإن كان يشير إلى أن العاملين بالصحافة أقل من المتوسط العام 
إلا أن طبيعة العمل الصحفي با يتطلبه من التعامل مع قضايا فكرية وثقافية 


دار جرير تلتشر والتوزييع 


متنوعةء إضافة إلى كثرة الاحتكاك بالمصادر الصحفية: وارئباط العمل 
الصحفي بالشأن العام بمعدلات تفوق الوسائط الإذاعية قد اقترن بشكل 
مباشر بمستوى الاتجاه الإيجابي نحو الديمقراطية. 

3. كان القائمون بالاتصال في المؤسسات الإذاعية الأقل في اتجاهائهم الإيجابية نحو 
الديمقراطية» حيث بلغ المتوسط الحسابي 9.7 بفارق كبير للغاية عن المتوسط 
النهائي للمجموع العام؛ ويفارق كبير عن أقرب فثةء وقد يرجع هذا إلى أن 
ملكية الوسائط الإذاعية لا زالت في أيدي الحكومات الأمر الذي يجعل مساحة 
الإمان بالقضايا العامة أو السعي نحو طرحها مثل الدمقراطية أمرأ مستبعدأء 
خاصة في ظل اعتماد أغلب المؤسسات الإذاعية الوطثية على ثكريس 
الأوضاع القائمة من جهة» وتحويل المتلقي نحو المواد الترفيهية في مقابل المواد 
الفكرية والثقافية والقضايا العامة. 

4. كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 
0 وهو ما يؤكد أن طبيعة الوسيط الإعلامي الذي يعمل فيه القائم 
بالاتصال يعد عنصراً مؤثراً في مستوى الاتجاه نحو الدمقراطية. 

تتيجمة اختبار الفرض الثاني: 
ينضح من التحليل السابق قبول الفرض الثاني القائل بأن التغيرات الوظيفية 
تمثل متغيرات أصيلة في تشكيل مستوى الاتجاه نحو الديمقراطية لدى عيئة الدراسة. 


دار جريو للنشر والتوزييع 


الإعلاميون العرب وقضايا انحرية؛ الديمقراطية, حقوق الإنصان 


مستوى 
الدلالة 


الفرض الثالثه 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رؤية القائمين بالاتصال لنهوم الدمقراطية 
واتهاههم نحوها: 
جدول رقم (18) 
يوضع العلاقة بين رؤية امبمحوثين لمفهوم الدهقراطية واتجاههم نحوها 
اميم | الاتاء العام 2 

الدهتراطية قيمة ؟ ل 

في ابلك ري 2 |2 ذكة 


لمكم 


20220 


دار جرير للنشر والتوزييع 


باعتبار أن المقياس المستخدم حماسي يمكن ترتيب خيارات العيئة ابتداء على 
النحو التالي: 

1. عتيت الديمقراطية لدى آفراد العينة حرية التعبير والتفكير بمتوسط عام بلغ 
5 وهو ما يشير إلى سيادة ارتباط المفهوم الديمقراطي بمفهوم حرية التعبير 
والفكر وهو أمر طبيعي حيث هذه القيمة ترتبط بالعمل في الجال الإعلاني 
الذي هو في الأساس عمل فكري تعبيري. وقد تراتبت الفئات وفق انجاهها 
نحو الدمقراطية تجاه هذا المفهوم فحظي هذا المفهوم بمعدلات عالية بين 
أصحاب الاتجاه القوي بمتوسط بلغ 4.7) ثم الاتجاه المتوسط بمتوسط بلغ 4.2 
ثم الاتجاه الضعيف بمتوسط بلغ 2.7: وكانت الفروق ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000 . 

2. جاءت الديمقراطية بمفهوم ممارسة التقد للحكومة وسياستها إعلامياً في المرئبة 
الثانية بمتوسط بلغ 4.0 وهو أحد أهم وظائف الاتصال عامة وأهمها تقربياً 
في الجتمعات ذات النظام الإعلامي الحرء وقد ترائبت الفئات وفق اتجاهها نحو 
الديمقراطية تجاه هذا المفهوم حيث كان أصحاب الاتجاء القوي نحو الديمقراطية 
هم الأعلى حيث بلغ المتوسط الحسابي 4.2 في مقابل 3.9 بفارق ضئيل عن 
المتوسط العامء وبلغت مستوى متدن للغاية تدى أصحاب الاتجاه الأضعف 
نحو الديمقراطية بمتوسط بلغ 2.0: وكانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث 
ثبت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000 وهو ما يؤكد ارتباط الاتجاه نحو 
الديمقراطية يكونها تعي مارسة النقد للحكومة. 

3. جاء كل من مفهومي المشاركة في الحكم وحكم الشعب للشعب في المرئبة 
الثالئة بمتوسط حسابي واحد بلغ 8 وعلى حين ثراتبت الفئات في كلتا 
الفثتين وفق الاتجاه العام نمو الدمقراطية حظي مفهوم حكم الشعب للشعب 
بالمتوسط الأعلى لدى أصحاب الاتجاه القوي بمتوسط بلغ 4.2 في مقابل 3.3 
بفارق بلغ 5 عن امجموع النهائي العام لأصحاب الاتجاه المتوسط» على حين 
تدنى هذا المفهرم تدى أصحاب الاتجاه الأضعف بنسبة 2.0 فقطء بينما جام 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلااميون العرب وفَضايا الحرية: انديمقراطية» حقوق الإنسان 
مفهوم المشاركة في الحكم بفروق أق بين الاتجاهين القوي والمتوسط حيث مثل 
متوسط أصحاب الاتاه القوي 4.0 بفارق بلغ 0.3 عن أصحاب الاتجاء 
المتوسطء وبفارق كبير للغاية عن أصحاب الاتجاه الأضعف البالغ 2.0: وقد 
كانت الفروق في كلتا الفئتين ذات دلالة إحصائية حيث ثبعت العلاقة عند 
مستوى دلالة يلغ 0 فيهما 
نتيجة اختباو الفرضص الثالث: 
استناداً إلى نتائج التحليل السابق يكن القول بأن مفهوم الديمقراطية لدى 
الفائمين بالاتصال يرتبط بمستوى الالمجاه نحو الديمقراطية: في حين تراتبت المفاهيم وفق 
صلتها بالتطبيق الديمقراطي في العمل الإعلامي بشكل يفوق صلة هذا المفهوم بالمفاهيم 
الأعم للدمقراطية. 


دا رجرير ئلنشر والتوزيع 


الفرض الرابع: 


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رؤية القاهمين بالاتصال للقيود امعيقة للدمقراطية 


و اجاهاتهم نموها. 
يوضمم العلاقة بين رؤية | 
القيود الاتهاه ‏ العام 
العدد 
محر التكقراطية | 
ضعيف 12 
متوسط 112 
القيود الاجتمامية 
توي 232 
ِ 256 
ب 13 
زد ان تومي 12 
المؤسساث 9 22 
الإملا. 
الإبلازية / 356 
ضعيف 12 
التنظيمات بتوسط 12 
السياسية 22 
المجمرع__ |356 
ضعيف 12 
التشريعات متوسط 112 
الدينية توي 232 
المجموع 256 
فعيف 12 
1 متوسط 112 
القيود الذائبة 
قوي 232 
المجموع 3256 


دار جرير تلتشر واتتوزيع 


جدول رقم (19) 


469 


22.17 


11626 


2/200 


2173 


مستوى 
الدلالة 
2 |0010 
2 |0000 
2 |0000 
5 
52 |0001 
5 ع 
2 |0036 


الإعلاميون العرب وهضايا الحرية: الديمقرادئية, حقوق الإنسان 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 
وفق المقياس الخماسي المستخدم يمكن ترتيب القيود المعيقة للدمقراطية بين أفراد 
العينة على النحو التالي: 

1. مثلت التنظيمات السياسية السائدة القيد الأكبر أمام الديمقراطية في الدول عينة 
الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام 03.3 وهو ما يؤكد 
وجود حالة من انعكاس الوضع الحالي للديمقراطية في العالم العربي حيث 
التنظيمات السياسية في أي نظام ديمقراطي هي التى تعمل على تفعيل 
الديمقراطية لا عرقلتها. وقد تراتبت الفئات وفق اجاهها نحو الديمقراطية نحو 
هذا القيده فعلى حين مثل أصحاب الاتجاه القوي نحو الديمقراطية الفعة 
الأعلى في تبني اعتبار هذا القيد أهم القيود بمتوسط بلغ 3,5 جاء أصحاب 
الانجاه المتوسط بمتوسط بلغ 3.1 في مقابل 2.0 فقط ويفارق عال عن المتوسط 
النهائي لدى أصحاب الاتهاه الأضعف» وقد كانت الفروق ذات دلالة 
إحصائية حيث ثيئت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000. 

2. جاءت القيود التي تفرضها المؤسسات الإعلامية في المرتبة الثانية بمتوسط عام 
بلغ 23.2 وهو ما يعيد تأكيد وجود أزمة في المناخ الدمقراطي العربي حيث إن 
المؤسسات الإعلامية في مراقبتها للبيئة الديمقراطية من المفترض أن تسعى وراء 
تدعيم الدمقراطية لا أن تقف عائقاً في طريقهاء وإذا وضع في الحسبان حالة 
السيطرة المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها الحكوماث على وسائل الإعلام 
فإن هذه النتيجة تعد طبيعية. وقد تراتبت الفئاث على نحو يتفق والاتجاه نحو 
الدمقراطية» فكانت أعلى الفئات هي أصحاب الاتجاه القوي بمتوسط بلغ 3.5 
في مقابل أصحاب الاتجاه المتوسط البالغ 2.7» ويفروق أقل مع أصحاب 
الاتجاه الأضعف البالغة 2.3» وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث 
ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000 

3. جاءت القيود الاجتماعية في المرتبة الثالئة ,متوسط بلغ 2.8: وهو ما يشير إلى 
أن طبيعة الحياة الاجتماعية في الدول عينة الدراسة لا تسعى وراء تحقيق 


دار جرير كلتشر والتوزيع 


المصلحة الديمقراطية» أو بمعنى أدق لا ترى في تطبيق الديمقراطية دعمأ 
لمصالحهاء وهو ما يؤكد ضعف التربية السياسية داخل هذه امجتمعات ما يتفق 
والوضع المأمول تجاه الدمقراطية. وقد تدنى متوسط أصحاب الاتجاه القري 
نحو الدمقراطية تجاه هل] القيد حيث تطابق متوسطهم الحسابي البالغ 2.8 مع 
المتوسط النهائي للمجموع العام وقد يرجع هذا إلى أن أصحاب الانجاه الفوي 
نحو الديمقراطية يرون أن سلبيات التطبيق الديمقراطي لا تنبع هن أثراد الجتمع 
بقدر ما تنبع عن المؤسسات الحاكمةء على حين كان أصحاب الاتجاه المتوسط 
هم أصحاب المتوسط الأعلى البالغ 3.0 وهؤلاء يرون أن مسؤولية أزمة 
التطبيق الدمقراطي في العالم العربي ذات بعدين أحدهما اجتماعي والآخر 
سياسي» بينما جاء أصحاب الاتجاه الأضعف نحو الديمقراطية بمترسط مثدن 
بلغ 2.0 وبفارق كبير عن المجموع العام وقد كانت هذه الفروق ذات دلالة 
إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.010. 

4. جاءت القيود الذانية في المرتبة الثالثة مكرر وإن لم تكن الفروق ذات دلالة 
إحصائية» وهي التي تشير إلى القيود الناتئجة عن فكر وثقافة وممارسة القائم 
بالاتصال ذائه نحو الديمقراطية» وقد جاء أصحاب الانجاه المتوسط الأعلى في 
متوسطهم الحسابي البالغ 23.0 في مقابل 2.7 لأصحاب الانجاه القوي؛ و2.3 
لأصحاب الاتجاه الأضعف. 

5. جاءت التشريعاث الدينية بوصفها قيداً لا يتفق ومبادئ الممارسة الدبمقراطية في 
المرتبة الأخيرة» وهو ها يعنى أن عينة الدراسة لا ثرى وجود تعارض بين 
التشريعات الديئية والديمقراطية وقد تبنى هذا الأمر أصحاب الانجاه المتوسط 
بمتوسط بلغ 2.2 بينما تدنت متوسطات أصحاب كل من الامجاهين الضعيف 
والقوي عن المتوسط ايان الجر ا يوسا وا 1 ا 
الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثيتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.001 

نتييجة اشختبار الفرض الرابع: 
ينضح من التحليل السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين رؤية القائمين 


دار جرير للنشر والتوزييع 


الإعلاميون اتعرب وقضايا العريةء انديمقراطية حقوق الإنسان 

بالاتصال للقيود المعيقة للديمقراطية وأتجاهاتهم نحوهاء وباستثناء القيود الذاتية يمكن 
القول بآن القيود قد تراتبت وفق مسؤولية الدولة والنظام الإعلامي عن إعاقة التطبيق 
الدمقراطي في الأساسء ثم القيود الاجتماعية فالتشريعات الدينية. 


الفرض الخامس: 
توجد فروق ذات دلالة إحصانية بين تقبيم القائمين للممارسة الدمقراطية في العالم 
العربي واتهاهائهم نحوها 
جدول رقم (20) 
يوضح علامة تقييم المبحوثين للممارسة الدمقراطية في العام العربي واتجاهاتهم نموها 
الاقهاء العام 
ثقييم الممارسة ف ب | التوسد 2 درجاث | مسترى 
الدهقراطية قن الحسابي إسهرية الدلاثة 
. 12 37 
من السابق الأرانه 0 012 ]|28 
تطبيق الدمقراطية 1< 0 2 |3532 |0063 
0 . 
ف اسمس 6و3 |30 
بي 
2 . 
أنا سعيد بمستوى 
الدمتراطية في 0644 2 333 0,26 
العام العربي 
المجتمعاث العربية 
لا يمكن تطبيق 002 |3532 |0496 
الدمقراطية فيها 
اجتمعات العريية 
جاهلة لا 
0 |3532 [0,000 
اتستوعب مياد | ق 


الدهقراطية 


دار جرير تذنشر والتوزييع 


هناك تغيير كير | ضعيف 2901-4 
في العقد الماضي | متوسط 0212 ]3.4 
1 16249 1 
: لين أي أو 352 00001 
اللدمقراطية المجموع 536 3.71 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 
وفق المقياس الخماسي المستخدم يمكن ترتيب الأبعاد التقييمية للتطبيق 


الديمقراطي على النحو التالي: 


دار جرير للنشر والتوزيع 


1. جاء الاعتراف بوجود تغيير كبير في فهم الدوقراطية في العقد الماضي على 
راس الأبعاد التقييمية متوسط عام بلغ 03.7 على حين تراتبت الفثات بشكل 
طبيعي وفق الاتجاه نحو الديمقراطية» حيث كان أصحاب الانجاه الأقرى نحو 
الدمقراطية على رإس المقرين بذلك بمتوسط بلغ 3.9 في مقابل 3.4 
لأصحاب الائاه المتوسط بفارق 0.2 عن المتوسط النهائي» و2.7 بفارق 1.0 
عن المتوسط النهائي للمجموع العام» وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبنت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000. 

2. جاء القرار بأنه من السابق لأوانه تطبيق الديمقراطية في العالم العربي في المرئبة 
الثائية بمتوسط 3.0» وعلى حين أن الفروق بين الفئات لم تكن ذات دلالة 
إحصائية فقد كان أصحاب الاتجاه الأضعف نحو الدمقراطية هم أصحاب 
أعلى المتوسطات حيث بلغ المتوسط الحسابي 3.7: ثم اصحاب الاتجاء 
الأقوى بمتوسط 23.1 وكلاهما تعدى المتوسط النهائي للمجموع العام على 
حين جاء أصحاب الانجاه المتوسط في المرتبة الأخيرة بمتوسط بلغ 2.8 يفارق 
ثيل عن المجموع العام البالغ 3.0. 

3. جاء الاعتراف بأن طبيعة المجتمعات العربية من حيث التكوين والتراث 
الفكري غير قابلة لتطبيق الديمقراطي أصلاً في المرتبة الثائية مكررء وعلى حين 
أن الفروق لم تكن ذات دلالة إحصائية إلا أنها تعكس حالة غريبة من اليأس 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديعقراملية, حقوق الإنسان 
من التطبيق الدمقراطي بين الفئات الثلاث التي تراوحت بشكل كبير حول 
امتوسط العام بفروق طفيفة للغاية. 

4. جاء اعتبار الجهل السائد في العالم العربي كسبب أصيل في انعدام القدرة على 
استيعاب ومن ثم تطبيق الدمقراطية في المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ 22.6 وقد 
كان أصحاب الاتجاه المتوسط هم الأعلى في الإقرار بهذا الأمر حيث بلغ 
متوسطهم الحسابي 2.9 وهو ما يشير إلى أن أصحاب هذا الاتجاه غالباً ما 
يرون وجود قواعد ومتغيرات معقدة في عمليات التحول الدمقراطي وعلى 
راسها الجهل؛ هذا في الوقت الذي جاءث فيه متوسطاتث أصحاب الاتجاهين 
الأقوى والأضعف متقارية إذ بلغت 2.4, 2.3 على التوالي بفارق طفيف عن 
اللتوسط النهائي للمجموع العامء وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية 
حيث ثبعت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000. 

5. جاء الشعور بالسعادة لتحقق الدمقراطية بالشكل الحائي في الجتمعات العربية 
ووصوها إلى هذا المستوى في المرئبة الأخيرة بمتوسط بلغ 2.4: وم تكن الفروق 
ذات دلالة إحصائية؛ وقد تقاربت الفئات بشكل كبير حيث تراوحت بشدة 
حول المتوسط النهائي للمجموع العام. 

نتيجة اختبار الفرض اللفامس: 
يتضح من التحليل السابق صعوبة تعميم نتيجة الفرض حيث لم تعبت 
الفروق بين تقييم المبحوثين للممارسة الديمقراطية بامجاهاتهم نحوها بشكل بات 
وباستثناء الاعتراف بالجهل كسبب لعدم استيعاب الدمقراطية» والإقرآر بوجود 
تغير نحو الفهم الدممقراطي» لم تكن الفروق ذات دلالة إحصائية؛ وهو ما يستتبع 

عدم قبول الفرض الرئيسء وقبوله بشكل جزئي. 


الفرض السادس: 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رؤية القائمين بالاتصال لحوائب التطبيق 
العملي للديمقراطية واتجاهاتهم نموها 


دار جرير للتضروالتوزيع 


جدول رقم (21© 


يوضح العلاقة بين رؤية المبحوثين ملموانب التطبيق الفعلي للدهقراطية واتجاههم نحرها 
جوائب التطبيق | الاتجا العام نحو 


العاملون ‏ في 
المؤسسة الإعلامية 
الي أعمل بها 
يطبقون مباد 
الدمقراطية 

من خلال متابعتي 
للإعلام العربي 
اتوجد- ممارسة | 
فعلية فيه لمفهوم 
ومبادئ 

الدمقراطية 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي: 
وفق المقياس الحماسي الموضوع يمكن ترتيب جوانب التطبيق الفعلي للدمقراطية 
على النحو الثالي: 


دار جرير للتشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وفضايا الحرية, الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 


1. جاء الاعتراف بأن امجتمع الذي يعمل به المبحوثون يؤيد مبادئ الدمقراطية في 
المرتبة الأولى بكتوسط بلغ 3.6 وهو ما قد يدعم فرضية الشخص الثالث بأن 
أزمة الدهقراطية يتم استشعارها على الآخرين بشكل أكبر من الذات؛ وقد 
تراتبت الفتات على نحو طبيعي حيث جاء أصحاب الاتجاه القوي بمتوسطات 
أعلى بلغت 3.8 في مقابل 3.3 لأصحاب الانجاه المتوسط» و2.0 لأصحاب 
الانجاء الأضعف. وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة 
عند مستوى دلالة 0.000. 

2. جاء الشعور بأن العامليئ في الموسسة الإعلامية التي يعمل بها المبحوث 
يؤيدون مبادئ الدمقراطية في المرتبة الثائية كتوسط بلغ 3.1: وهو ما يؤكد أن 
الاتجاه نحو الدمقراطية يفعّل هذا الشعور» وقد ترائبت الفئاث وفق اتجاهاتهم 
نحو الدمقراطية في تأبيدهم لهذا الآمر حيث كان أصحاب الاجاه الأقوى هم 
الأعلى متوسط بلغ 3.3 وتلاهم أصحاب الاتجاه المتوسط 2.6 بفارق معثبر 
عن المتوسط العام ثم 2.3 لأصحاب الاتجاه الضعيف» وقد كانت الفروق 
ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.000 

3. جاء الإقرار بوجود ممارسة فعلية للديمقراطية في الإعلام العربي في المرتبة 
الثالثة بمتوسط بلغ 8 وهو عا يدعم فرضية الشخص الثالث من جديد 
حيث جاء الشعور بتطبيق مبادئ الديمقراطية في المؤسسة الخاصة بالمبحوث 
أعلى من الشعور بعمومية هذا النموذج» وقد جاه أصحاب الاتجاه الأفوى في 
المرتبة الأولى بمتوسط 2.9 ويفارق ضئيل عن المتوسط العام» تلاهم أصحاب 
الاتهاه الأضعف بمتوسط بلغ 2.7, ثم أصحاب الاتجاه المتوسط الذين يتسمون 
مجحالة من التشاؤمية وتعقد الرؤية نحو الديمقراطية في المرتبة الأخيرة بمتوسط بلغ 
5 وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوي 
دلاثة بلغ 0.000 


نتيجة اختبار الفرض السادس: 
من التحليل السابق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين رئية 
القائمين بالاتصال لجوائب التطبيق العملي للديمقراطية واتجاهاتهم لجرهاء وهو ما 
يشير إلى أن الاتجاه نحو الدمقراطية يعد عنصراً مؤثراً في الشعور بتطبيقها من 
عدمه. وعلى هذا الأساس يتم قبول الفرض السادس. 


دار جرير ناثشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 
نتائج الدراسة: 

1. إن قضية الدمقراطية في العالم العربي تشكل قضية محورية لدى القائمين 
بالاتصال» وقد تكتسب هله الأهمية وفق التركيز والاهتمام السائد نحوها ني 
الفترة الراعنة التي تشوبها الكثير من المتخيرات الداخلية واللخارجية. 

2. إن الاتجاه نحو الديمقراطية بين القائمين بالاتصال يتجه تحو القوة بشدة وهو ما 
يؤكد تنامي وتصاعد الحس الدمقراطي عامة» وبين أوساط القائمين بالاتصال 
خاصة» وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على الرسائل التي يصنعونها. 

3. مثلث المتغيراث الديموجرافية عنصراً مؤثراً في تحديد مدى الاتجاه نحو 
الدمقراطية» إذ ثبت زيادة الاتجاه نحو الديمقراطية بين الإئاث» وبين الفئات 
العمرية المتوسطة» وبين الدول عينة الدراسة حيث زادت في مصر وكانت 
متوسطة في المملكة العربية السعودية وضعيفة لدى العيئة اليمنية. 

4. مثلت المتغيرات الوظيفية المتعلقة بسنوات اللخبرة والدخل الشهري ومستوى 
القيادة متغيرات مؤثرة في مستوى الاتجاه نحو الديمقراطية» حيث ثبت تأثر 
الاتجاه بمستوى الخبرة إيجابأ وتراجع الاتجاء بين الفعات القيادية» وتبين تأثيي 
الرضا الوظيفي والإحباطات الوظيفية على الاتجاه نحو الدمقراطية سلباً. 

5. تبين أن نوع الوسيط الإعلامي بمثل عنصراً مؤثراً في الاتهاه نحو الديمقراطية» 
فالقائمين بالاتصال الذين يعملون في أكثر من وسيلة كانت اتجاهاتهم نحو 
الدمقراطية أعلى» وهو ما يؤكد أن الانفتاح الثقائي والتعامل المتعدد مع 
الجهات الإعلامية المتنوعة يكسب القائم بالاتصال رؤية ذات مدى أوسع 
وأكثر شمولاً تحو الديمقراطية: كما تبين أن الصحافة كوسيلة إعلامية تكسب 
القائمين بالاتصال بها قدرأ من إيجابية الانمجاه نحو الدهقراطية لما تتميز به من 
سمات عامة ذات اتصال بالقضايا الفكرية» وسمات خاصة نابعة من طبيعة 
الممارسة الصحفية ذات الاحتكاك الدائم والمباشر بمثل هذه القضايا 
والشخصيات المعنية بهاء وجاء الراديو والتليقزيون في المرتية الأخيرة نظراً 


دا رجرير للنشر والتوزييع 


لحالة السيطرة الحكومية على الممارسة الإعلامية للعاملين بها مما أضعف 
اجاهائهم نحو الديمقراطية. 

6. عنيت الدمقراطية لدى أغلب أفراد العيئة حرية التعبير والفكر والنقد 
بمعدلات أعلى من المشاركة في الحكم أو حكم الشعب» وهو ما يشير إلى أن 
سقف الديمقراطية لدى القائم بالاتصال العربي هازال محدوداً بالممارسة 
الإعلامية أولأء ودلت الاختبارات الإحصائية أرتباط مفاهيم الديمقراطية 
بمستوى الاتجاه حوها. 

7 تبين أن أعم معوقات تطبيق الديمقراطية هي التنظيمات السياسية» ثم قيود 
المؤسسات الإعلامية» ثم القيود الاجتماعية والذائية وأخيراً التشريعات 
الديئية» وهو ما يؤكد على أن هذا التراتب يعكس صورة حفيقية تلمعوقات 
الدمتراطية في المجتمع العربي» ويؤكد من جهة أخرى عدم وجود لاف 
جوهري بين الدين والدمقراطية» وقد تبين أن مستويات الاتجاه نحو 
الديمتراطية ترتبط بنوع القيود التي يرأها القائم بالاتصال على التطبيق 
الدمتراطي. 

8 تبين من تقبيم القائمين بالاتصال للممارسة الديمقراطية وجود حالة ائفاق 
(تقريبأ) على حدوث تغير في فهم الدمقراطية في الشارع العربي؛ كما أكدت 
وجود تحفظات لدى القائم بالاتصال نحو تطبيق الدهقراطية نظراً لأسباب 
سياسية وأخرى اجتماعية تتعلق بالجهل؛ وضعف الاستعداد لدى الشارع 
العربي للممارسة الدهقراطية الفعلية. 

9. تبين أن القائمين بالاتصال يرون أن مجتمعاتهم تطبق الديمقراطية في الوقت الى 
لا تطبقها الجتمعات العربية الأخرى» وهو ما يؤكد فرضية الشخص الثالث» 
والأمر ذاته ينطبق على رؤيتهم نحو تطبيق مؤسساتهم الإعلامية للمقراطية؛ 
وقد تبين أن مستوى الاتجاه نحو الديمقراطية يرتبط بجوائب التطبيق الفعلي 
للديقراطية. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب واقضايا الحرية: الديمقرامطية؛ حقوق الإنسان. 


دار جرير تانشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقصايا الحرية؛ الديمقراطية, حقوق الإنسان 


دارجرير للنشر والتوزيع 


مقدمة 


تعد قضية حقوق الإنسان من القضايا الي يتصاعد بها الاهتمام على الأصعدة 
السياسية والإعلامية حتى غدت هله القضية تخرج من حيز التبني النخبوي في العام 
العربي إلى حيز الاهتمام الشعبي. ومن المؤكد أن المنطقة العربية قد عانت من عدد من 
الانتهاكات المؤثرة في مجال حقوق الإنسان» خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير وهو مأ 
جعل القائم بالاتصال العربي من أبرز ضحايا هذه الانتهاكات؛ وهو الأمر الذي دفع 
البعض من القائمين بالاتصال إلى البحث عن بيئات إعلامية أفضل. إلا أن الأمر لا 
يتوقف عند هذا الحد بل إن القائم بالاتصال الذي لم يعان من انتهاكات حفوق 
الإنسان أو تكيف معها أصبح رقماً مهماً في الحراك المتعلق يحقوق الإنسان في العالم 
العربي بل أصبح مطالاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الرسائل الاتصالية التي ينتجهاء 
وهو ما يؤكد على أهمية وضرورة قياس مدى إهانه بهذه القغبية. 
إن تصاعد الاهتمام محقوق الإنسان في الوطن العربي كقضية يرجم إلى عدة 
عرامل أهمها: 

1. تسيبس قضية حفوق الإنسان في المجال الدولي: حيث صارت حالة حقورق 
الإنسان في دولة ما عنصراً للضمغط السياسي الدولي على هله الدولة؛ وهو ما 
رفع معدلات الاهتمام بها من قبل وسائل الإعلام من جهة؛ والدول ذاتها من 
جهة أخرى. 

2. بروز تصاعد نشاطات منظمات اجتمع المدثي العاملة في مجال حقوق الإنسان 
في المنطقة العربية. 

3. تزايد أهتمام المنظماث الدولية ومنظمات المجتمع المدئي في مجال حقوق 
الإنسان بوسائل الإعلام باعتبارها مثل محوراً أساساً لعمل هذه المؤسسات» 
وقد تركزت نسبة كبيرة من نشاطات هذه المؤسسات في إقامة دورات ثدريبية 
للقائمين بالاتصال في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان. 


داو جرير للئشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وفضايا الحرية: الديمقراطية, حقوق الإنسان للد 

4. اهتمام المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان - بنطقة الشرق 
الأوسط تحديداً- في تقاريرها السنوية الدورية بشأن حالة حقوق الإنسان في 
العالم» وهو ما سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية 

5. دفعت العوامل السابقة الحكومات العربية للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان؛ 
مما جعلها تساهم في إنشاء منظمات حكومية ووزارات أحياناً معنية برصد 
ومراقبة حالة حقوق الإنسان. 

ولا شك أن تلك العوامل قد ساهمت ويشكل جلي في رفع حالة الاهتمام 
العام بقضية حقوق الإنسان تحديدأء ومع ذلك لابد من قراءة قضية حقوق الإنسان 
ضمن إطار أكثر عمقاً مما يطرح أحياناً انطلاقاً من: 

1. أن قضية حقوق الإنسان في حد ذاتها قضية مركبة ذات أبعاد ثقافية 
وحضارية» وتتعلق بالثقافة» والممارسة» ومدى الحريات» ومدى تطبيق 
الديمقراطية...الخ 

2. أن وسائل الإعلام هي الأقدر على نشر ثقافة حقوق الإنسان. 

3 أن القائم بالاتصال في وسائل الإعلام العربية هو المعني بهذا الدور. 

4. خعصوصية القاكم بالاتصال على المستوى الذاتي الذي قد يختلف اتجاهه نحو 
حقوق الإنسان وفق رؤيته ألذاتية المبنية على ثقافة؛ أو معتقد» أو تجربة سابقة» 
وقد يقع هو ذاته ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان. 

5. الثقافة الموسسية المتبناة في مكان العملء ولا شك أن المؤسسة الإعلامية 
تتداشمل فيها أبعاد الثقافة الداخلية السائدة وعوامل القوة» والسيطرة مع غيرها 
من عناصر البيئة الخارجية: السياسية» والاقتصادية» والثقافية؛ مما يمعلها 
الساهم في تأطير رؤية هذا القائم بالاتصال في كثير من الأمورء ومنها مسألة 
حقوق الإنسان. 


دار جرير للنشر والتوزييع 


إن علاقة البيئة الإعلامية في العام العربي بطبيعة القضايا التي تطرحها علاقة 


مؤكدة؛ فطبيعة السياسات العربية في مجال الاتصال» وطبيعة الممارسات؛ وطبيعة نظم 
التحكم؛ والسيطرة» ومستوى الأداء المهني؛ وأساليب تأهيل القائم بالاتصال؛ كل هذه 
أمور تؤثر في المخرج الاتصالي في كل بيئة اتصالية عربية. 


التسم 
1 


فعلى مستوى السياسات يرى (الجمال2001) © أن البيئة الإعلامية العربية 


بمايلي: 


. عدم دمج سياسات الاتصال مع خطط التنمية» وهو ما أوجد القصالاً بين 


رغبات الأفراد والنظم في التطوير» وقدرة وسائل الإعلام على إشباع هذه 
الرغبات. 


. عدم القدرة على صياغة أهداف انصالية طويلة الأمد. وترك هذه السياسات 


للمستجدات السياسية والاقتصادية. 


. ضعف التخطيط القائم على المعلومات والدراسات السليمة» نما يجعل وسائل 


الإعلام تعمل في إطار غير ثابت. 


. أتجاه السياسات الإعلامية العربية إلى دعم سلطة النظام القائم وخدمة 


توجهانه» مع تقلص واضح لوظيفة المراقبة والنقد. 


٠‏ انعزال السياسات الاتصائية عن السياسات التعليمية والثقافية. 


6. تسعى وسائل الائصال العربية إلى تأكيد القيم الاجتماعية السائدة دون طررحها 


للنقد والاحتبار» وتبدو متشككة دائماً في أي فكرة جديدة. 


٠‏ تنجه سياسات الاتصال إلى الداخل دون تواجد فعلي على الساحة العامية بما 


يزيد من حالة التقوقع في الداخل العربي. 
وعلى مستويات الملكية: والتحكمء والسيطرة» يمكن رصد وجود سيادة لحالة 


اللكية الحكومية توسائل الإعلام؛ تقابلها حالة من ملكية القطاع الخاص الموالي للنظم 
السياسية» أو المناهض لها. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون المرب وهضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان وحرية التعبيره 

إن علاقة حقوق الإنسان حرية التعبير علاقة أصيلة ومتجذرةء حيث ضمان 
وكفالة حق التعبير عن الرأي هو من صميم حقوق الإنسان: هذا في الوقت الذي لا 
يمكن أن تباشر فيه المؤسسات الاتصائية: والقائم بالاتصال دورها في نشر ثقافة حقوق 
الإنسان في غياب ضمانات تكفل حرية التعبير. وثقافة حرية الإعلام هي جزء من 
ثقافة الديمقراطية» وكذلك ثقافة حقوق الإنسان» فكيف يتسنى لمؤسسة إعلامية تعمل 
في ظل نظم ديكتاتورية أن تدافع عن حقوق الإئسان وتنشر قيمها. 

وعلى مستوى الحرية الإعلامية يشير تقرير منظمة (مراسلون بلا حدود) للعام 
6م إلى أن وضع الحريات الإعلامية في العالم العربي مهين للغايةء حيث جاءت الكويت 
في المرتبة الأولى عرييأء والثالثة والسبعين عامياء تلتها الإمارات» ثم قطر (عينة الدراسة ) © 

ويوضح الكدول 2 ترتيب أفضل عشر دول عربية من حيث مدى الخرية 


دار جرير تلنشر والتوزيع 


وعلى مستوى سجلات التهاكات حقوق الإنسان في العالم أشار تقرير منظمة 
العفو الدولية تلعام 2006 2 إلى أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم انتهاكاً 
لحقوق الإنسان. 

وبناء على ما سبق يتضح أن البيئة الإعلامية العربية تحفل بالعديد من المتغيرات 
المتداخملة؛ والفاعلة, والمتناقضة بشكل كبير» وهو ما يفرز الحاجة إلى تعزيز الدراسات 
ألتي تنتاول تأثير هذه البيئة على معالجحة القائم بالاتصال» وتشكيل مفاهيمه: واتجاهاته 
نحو مختلف القضايا بصفة عامة؛ وقضية حقوق الإنسان بصفة خاصة. 

ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتعالج هذه الإشكالية من بعدين هما؛ 

الأول: أن البيئة الإعلامية للقائم بالاتصال ذاث علانة ما بتشكيل وتعزيز 
وإتاحة الفرصة لدى القائم بالاتصال في ممارساته لحقوق الإنسان ومعالجته لقضاياها. 

الثاني: أن البيئة الإعلامية تؤطر التناول والرؤية والمفاهيم لدى القائم بالاتصال 
في قيامه بدوره في شر ثقافة حقوق الإنسان. 
العلاقة بين حقوق الإنسان والإعلام: 

تتمئل الإشكالية الهامة في العلاقة بين حقوق الإنسان والإعلام في أمرين: 

الأول: إشكالية حصول القائم بالاتصال على حقوقه التي يكفلها الإعلان 
العالمي لحقوق الإئسان والمواثيق الدولية» وهو ما يشير إلى أن الإعلاميين من الفئات 
ألتى تعاني من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وتتمثل أهم تلك 
الانتهاكات في الحبسء والاعتقالء والمحاسبة على الرأي؛ والحرمان من مصادر 
المعلومات؛ والاضطهاد» والإجبار على الكشف عن المصادر» وغير ذلك. 

الثاني: دور القأئم بالاتصال ووسائل الإعلام عامة في نشر قيم حقوق الإنسان 
في الجتمع باعتبارها تمثل قيما أخلاقية وإنسانية رفيعة» ويشمل ذلك الدعوة إلى 
التسامح ونبل العنف» وقبول الآخرء وكشف النتهاكات حقوق الإنسان بهدف تعبئة 
ألرأي العام تجاه رفض هذه الانتهاكات. ووسائل الاتصال في قيامها بهذا الأمر تقوم 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
بوظيفتها الأصلية في مراقبة البيئة» والتوعية» والإرشادء وعلى هذا الأساس فإن 
إشكالية علاقة حقوق الإنسان والإعلام تبدو من أهم الإشكاليات الجديرة بالدراسة. 
وفيما يلي تفصيل الآمرين: 
حقوق الإنسان # المجال الإعلامي: 
والدراسة معنية هنا برصد حقوق الصحفيين والإعلاميين وهذه الحقوق تشمل 
عدة أمور من أهمها: 
أولاً: كفالة وضمان حرية التعبير. 
حيث تؤكد المواثيق الدولية العامة والخاصة احترام حق التعبير عن الرأي» 
والحق في الاتصالء وسرية المصادر» وحرية وتعددية وسائل الإعلام. 
ومن هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م» 
الذي ينص في مادته 19: أن لكل شخص حق التمتع مجرية الرأي والتعبيره 
ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة: وفي التماس الأئيام 
والأفكارء وتلقيهاء ونقلها إلى الآخرين؛ بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 0 
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدئية والسياسية الصادر في 
6م في مادتيه 19 20على أن لكل إنسان حق حرية التعبير» بما في ذلك حرية 
الوصول للمعلومات» وتقييمهاء ونقلها بأي شكل سواء كان ذلك في شكل 
مطبوع: أو مذاع. 9 
كذلك وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الصادر عام 1966م توضيحات تكميلية بشأن حرية التعبير والثقافة والفكرء وأسس 
القاعدة القانونية للملكية الفكرية» ومنع أية قيود قد تمارسها أية دولة من شأنها حجب 
أية تقتية حديثة عن مواطنيها وعلى رأسها التقنيات الإعلامية. 
كما أشارت تقارير منظمة اليونسكو الصادرة في قراراتها المتعددة إلى كفالة حرية 
التعبير في إعلائها الصادر في باريس عام 1978م حول المبادئع الأساسية بمساهمة 
وسائل الإعلام ني دعم السلم الدولي؛ وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية» 


والنصل العنصري» والتحريض على الحربء وما تلاه من إعلانات وقرارات. أهمها: 
الاستراتيجية الجديدة للاتصال 1989م؛ والي نصت على: 
أ. تعزيز نشر المعلومات على نطاق أوسع وعلى نحو أفضل توازنأء دون أي 
عائق أمام حرية التعبير. 
ب. تنمية جميع الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات الاتصال في البلدان الثامية 
لزيادة مشاركتها في عملية الاتصال 


وأكد ما سبق كذلك الإعلانات التائية كإعلان (ويندهرك): وإعلان (آنا آ0ا؛ 
وإعلان (صنعاء)» وإعلان (سالتياجو). © 
ثانياً: الحماية من الاضطهاد والتنكيل: 

تعزز اهتمام المنظومات الدولية؛ وا منظمات غير الحكومية ا معنية محقوق الإنسان 
بقضايا الاضطهادء والتدكيل بالصحفيين الناتج عن القيود الرقابية» والتشريعية التي 
تمل الإعلامي في حالة تهديد مستمرء وضرورة ربط حرية التعبيى بالقضاء على 
الرقابة» والنصوص المقيدة للحريات. وقد جاء في العديد من مذكرات التفاهم الدولية 
ما يشير إلى ضرورة حماية الصحفيين من الاضطهادء والتدكيل بهم. 

ويشير تقرير حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة صحفيين بلا حدود أن 
عام 2005 كان أسوأ الأعوام منذ عام 1995 حيث قتل 63 صحفياًء و 5 من 
الطواقم المعاونة: وأن أكثر من 1300 صحفيا قد تعرضو! لأذى بدني: وأن 1000 
صحيفة ومجلة وقئاة تليفزيونية تعرضت للرقابة» والحذف» والتشويه للرسالة 
الإعلامية» وأن اضطهاد الصحفيين في عام 2005 فاق العام 2004 بنسبة 60/. © 

كما نص إعلان اترباط الخاص بيئاء الثقة والتضامن بين اتحاد الصحفيين الدولي 
واتحاد الصحفيين العرب الصادر في 12 أبريل 2003. على ما يلي: 

* الإصرار على أن يكون كل الصحفيين قادرين على العمل في سلام؛ وفي 
ظروف آمنة. 


دار جرير للنضر والتوزيع 


الإلاميون العرب وقضايا الحرية النيمشراطية: حقوق الإتسان  .‏ ص م 
« مطالبة جميع الحكومات بإزالة جميع المعوقات»: والعقبات الخاصة بحرية 
الصحافة: وممارسة حرية التعبير. 
» الإمان بان الصحفيين في جميع دول العالم ينبغي أن يعملوا معا لبناء تضامن 
دولي وفق مبادئ التعددية والدمقراطية. 
* المعارضة المطلقة لكل أشكال التدخل في أعمال الصحفيين -وخاصة قتلهم 
رثرهيبهم الوحشي- على غرار ما جرى أثناء الحرب الى شنت على 
العراق © 1 
ثالثاً: تفعيل برامج تدريب الصحفيين للتعرف على حقوقهم: 
تسعى منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات المعنية بالإعلام على إقامة يرامج 
تدريبية للقائمين بالاتصال؛ لتعريفهم محقوقهمء ودورهم في مجال حقوق الإنسان. 
حيث يحدد أتحاد الصحفيين الدوئي أن أهم الأدوات التي يحئاجها الصحفي هي: 
1 حرية الوصول إلى المعلومات. 
2 التدريب على كتابة التقارير عن حقوق الإنسان. © 
وهذا ما أكدته أيغاً التوصيات الصادرة عن الندوة العربية حول ' الإعلام 
وحقوق الإنسان" 2003 09 
دور الإعلام ا التومية ونشرقيم حقوق الإنسان: 
أولاً: تفعيل وتعزيز نشر قيم التسامح ونيل العنف: 

وهو الأعر الذي نصت عليه العديد من المواثيق الدولية سواء المعنية بحقوق 
الإنسان أو تلك التي تناولت الأداء الأمثل لوسائل الإعلام في المجتمع» وقد صدرت 
قرارات من الأمم المتحدة حول التسامح ونبل العنف. 

وقد جاء ني إعلان اليونسكو لبادئ التسامح في مادته الأولى ما يلي: 
1- أن التسامح يعني الاحترام» والقبول» والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالماء 

ولأشكال التعبيرء وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة» 


كك 0 111011 
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والانفتاح: والاتصالء وحرية الفكرء والضميرء وامعتقد. إنه الوئام في 
سياقالاختلاف. وهو ليس واجباً أخلاقياً فحسبء وإما واجب سياسي وقانوني 
أيضأء وهو الفضيلة التي تيسّر قيام السلام: ويسهم في إحلال ثقافة السلام محل 
ثقافة الحرب. 

2 أن التسامح لا يعي المساومة أو التنازل» أو التساهل. بل التسامح من قبل كل 
شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار محق الآخرين في التمنّع بحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية المعترف بها عالياً. ولا يجوز بأية حال الاحتجاج بالتسامح 
لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذها الأفراد 
والجماعات والدول. 

3- أن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان» والتعددية (بما في ذلك 
التعددية الثقافية»: والديمرقراطية» وحكم القانون. وهو ينطوي على نبل 
الدوغماتية والاستبداد» ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية المخاصة 
بحقوق الإنسان. 

4-- ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان» ولذلك فهي لا تعي 
تقبل الظلم الاجتماعي؛ أر تخلي المرء عن معتقداته؛ أو التهاون بشأنها. بل تعني 
أن المرء حر في التمسك معتقداته» وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. 
والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم» وأوضاعهم» 
ولغاتهم» م وقيمهم؛ هم الحق في العيش بسلام؛ وفي أن يطابق مظهرهم 
خبرهم؛ وهي تعني أيضاً أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض على الغير./1 
وبناء على هذه الرؤية يمكن القول: إن التسامح لا يمكن قبوله بمعزل عن لبد 

العنف سواء كان العنف يودي إلى الإرهاب» أو كان عملاً نائماً عن التعرضى الفائق 

لوسائط الاتصال التي تقوم في الكثير من ممارساتها بدعم العنف حلا وحيداً 
للمشكلات؛ وهو الأمر الذي لا يتفق مع التسامح أو الحفاظ على الكرامة الإنسانية 
وحقوق الإنسان. وقد جاء قرار الجمعية العامة لليونسكو رقم 4.5 المعتمد في الدورة 
الثامنة والعشرينء والصادر عام 1995 ليعلن عن مسائدة الأنشطة الثقافية» والتربوية 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقرآطيةء حقوق الإنسان 


التي تضطلع بها الميئات العامة للإذاعة والتليفزيون» والأوساط المهنية للحد من العنف 
المعروض في وسائل الإعلام. 2 

ويلا شك فإن نبل العنف وإعلاء قيم التسامح يؤدي إلى إيجاد حالة من احترام 
التنوع الثقافي الذي تنصاعد حوله الجدالات بشدة ويزداد الاهتمام بشأنه باعتباره 
المحرك الرئيس لاحترام بقية حقوق الإنسان مثل حقوق الأقليات» ونيذ التمييز وهو 
الأمر الذي اعتبره ثقرير التثمية البشرية العنصر الرئيس في احترام حقوق الإنسان 
ككل. زنك 

والدور الإعلامي هنا هو الدور الفعال والمؤثر؛ فالتتوع والتقبل الثقافي لا يمكن 
أن يتم إلا عبر أدوات ثقافية تأتي على رأسها وسائط الاتصال بأنواعها. 
ثانيً: نبذ التحريضص على الكراعية: 

وهذا الأمر ينطلق بشكل كبير من العنصر السابق؛ فالتحريض على الكراهية هو 
الذي يؤدي إلى إذكاء روح التطرف والإرهاب» وزعزعة السلم والأمن في الداخل 
والمفارج» وعليه ينبغي على القائم بالاتصال تجنب خطاب الكراهية بشكل كلي؛ وإثما 
العرض الموضومي للحقائق الذي لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود أنظمة اتصالية حرة 
وفعالة» وتأمين روافد المعلومات للعاملين بوسائل الإعلام. 

وقد نص إعلان منظمة اليونسكو الأشهر- الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين» ثوفمبر 1978م- يشأن 
المبادئ الأساسية الخاصة بمساهمة وسائل الإعلام ني دعم السلام والتفاهم الدولي؛ 
وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة العنصرية» والفصل العنصريء والتحريض علي 
الحرب» نص في مادتيه: الثانية» والثالثة على الدور المنوط بوسائل الإعلام في الحفاظ 
على حقوق الإنسان ضد أية انتهاكات؛ وأن الكثير من هاه الانتهاكات يكون مصدرها 
خطاب الكراهية الذي تقوم به وسائل الإعلام التى يتبغي أن تتحرى الدقة 
والموضوعية» وأن تحترم كرامة الشعوب وثوابتهاء وأن تقف ضد التحيز والجهل .90 

لند أظهرت التتجارب السابقة أن خطابات الكراهية التي قد تستخدم في 

جالسرة' وغيرها من وسائل الإعلام في عدد من القضايا يمكن ثلافيها عبر عملية 
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الضبط الذاتي والفعال للصحافة. حيث يستطيع الصحفيون من خلال احترامهم 
للأنظمة التي وضعها الاتحاد الدوئي للصحفيين بخصوص سلوك الصحفيين» وتجنيهم 
القيام بأي عمل من شأنه إثارة الكراهية» أو التحريض القومي» أو الدعوة إلى الكراهية 
العرقية والدينية. ولا شك أن احترام هذه الأنظمة سيحول دون استخدام هله 
العبارات كذرائع لتدخل السلطات ومراقبتها توسائل الإعلام: وليس هذا فحسب بل 
بات تجنب نشر الصحفيين لأي عمل قد يفسر بأنه ضرب من ضروب التحريض 
والكراهية شرطاً أساساً يهب على الصحفيين إحترامه» وتجنب خالفته. 08 
ثالناً: الأداء الموضوصي للرسالة الائصالية: 
وهو الركن الأصيل الذي تنبب عليه منظومة الإعلام في ناوا لقضايا حقوق 
الإنسان» فالفارق بين التحريض على الكراهية وإذكاء المقاومة يكمن في التداول 
الموضوعي للأخبار والتحليلات وغير ذلكء والتنوع الثقافي لا يمكن أن ينمو في بئذ 
متحيزة ثقافيأء كما أن انعدام الموضوعية من شأنه أن يفقد الجمهور الثقة في مصداقية 
وسائل الإعلام الأمر بما يؤدي على المدى المتوسط إلى فقدانها لجمهورهاء واتعدام 
تاثيرها. 
البيئة الداهمة تحقوق الإنسان: 
ومن العرض السابق يتضح أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن القول بان 
توافرها يكن من دعم حقوق الإنسان» ويخلق بالتائي بيئة صالحة داعمة لحقوق 
الإنسان: سواء بالنسبة للقائمين بالاتصالء أو للجمهور. 
وتتمثل أهم ملامح هذه البيئة فيما يلي: 
1. كفالة وضمان حرية التعبير ولوازمها. 
2. حاية حقوق الصحفيين. 
3. لشر وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ا مناهج التعليمية, 
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الإعلاميون المرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 


الإطار المثهجي للدراسة: 
هدش الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير البيئات الإعلامية المختلفة التي يعمل 
فيها القائم بالاتصال العربي في تأطير مفاهيمه ورؤاه حول قضية حقوق الإنسان» 
واستكشاف التغيرات فاعلة التأثير في اتجاهاته نحو هذه القضية» وتقييم بمارستها على 
المستوى الفرديء والمؤسسيء وامجتمعي. وذلك بناءً على ارتباط المفاهيم الذاتية للقائم 
بالاتصال نحو القضمايا التي يعالجهاء وطبيعة ممارسته لها برؤيته الذائية للقضية ورؤية 
الموسسة الإعلامية للقضية» ورؤية البيئة الإعلامية الماثرة بالبثاء السياسي» 
والاقتصاديء والثقانيء والفكري للمجتمع نحو هله القضية. 
أهمية الدراسة ودوافع اختيارهاء 

1. حداثة مجال حقوق الإنسان في الدراسات الإعلامية. 

2. توقف الدراسات العربية التي عالجت هذا الموضوع على البعد النظري دون 
القياس التطبيقي؛ حيث قامت بعض الدراسات بطرح ما يجب عمله على 
القائم بالاتصال جاه قضية حقوق الإئسان. 

3. اعتمدت الدراسات الأجنبية التي رصدت علاقة الإعلام بحقوق الإنسان على 
رصد الممارسة العملية لذه الحقوق» في حين لم تخضع القائم بالاتصالء ورؤيته 
الذاتية» وطبيعة تأثير البيئة الإعلامية في هذه الرؤية للبحثه وانطلقت من 
مفاهيم رأتها مفاهيم معيارية على المستوى العالمي. 

4. لم تقم أي من الدراسات العربية بقياس أتجاهات القائم بالاتصال نحو حقوق 
الإنسان» فضلاً عن قيامها بدراسة العوامل المؤثرة على هذا الاتجاء. وهو ما 
يكسب هله الدراسة أهمية لسد هذا الفراغ العلمي في هذه النقطة. 

5. عدم قيام الدراسات العربية باعتماد البيئة الإعلامية متغيراً رئيسأ في 
الدراسات» وقياس علاقاتها باتجاهات القائم بالاتصال. 
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6 قابلية النتائج للتعميم على مستويين هما: اكتشاف تأثير البيئة الاتصالية على 
مفاهيم القائم بالاتصال وممارساته الاتصالية» واكتشاف الاتجاه نحو حقوق 
الإنسان بوصفها قضية يتصاعد الاهتمام بشأنها كل يوم. 

نوع الدراسة ومنهجهاء 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تصويره وتحليل» 
وتقويم خصائص مجموعة معينة؛ أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد؛ أو دراسة 
الحقائق الراهئة المتعلقة بطبيعة ظاهرة» أو موقفء أو مجموعة من الناس» أو مجموعة 
من الأحداث؛ أو مجموعة من الأوضاع؛ وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية 
ودقيقة عنها. © حيث تتم دراسة البيئة الاتصائية الت يعمل فيها القائم بالاتصال 
العربي» والخصائص العامة للقائم بالاتصال» والتعرف على الجاهائه نحو حقوق 
الإنسان: ودراسة العلاقات والمتغيرات والمؤشرات والعوامل ذات الصلة كما هو 
موضح يفروض الدراسة. 
الإطارالنظري والدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات والمداخخل التي تناوئت البيثة الإعلامية ذاتهاء والعوامل المؤثرة 
فيها سواء أكانت هله الدراسات تتركز بشكل كامل على الأبعاد النظرية العامة؛ أم 
بالتطبيق على بيئات إعلامية محددة» أ تلك التى تناولت قضايا محددة كحقوق 
الإنسان؛ وطبيعة ثناولها في السياق الاتصالي وتفاعلها معه. 

كما تعددث النظريات التي تناولت تأثير البيئة الإعلامية على القائم بالاتصال في 
تحديد مفاهيمه واتجاهائه» وتتركز في هذه الدراسة على نظريي التأطير التنظيمي 
قدمتتسحتصدع:0 صذ سنسدا و نظرية حراسة البوابة هناجع »اممه0. 


وسوف يقوم الباحث بعرض أبعاد هذا التأثير على النحو الثالي: 
1. تناول النظريات المفسرة لمشكلة البحث؛ وهي نظرية التاطير ونظرية حراسة 
البوابة. 
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الإعلامنيون العرب وإقضاها الحريية اتديمشراطية: حقوق الإسان  ----------‏ نام 
2. تناول الدراسات التي اهتمت بدراسة البيئة الإعلامية وطبيعة السيطرة عليها 
بشكل عام. 
3. تناول الدراسات التي ركزت على طبيعة البيئة الاتصائية العربية تحديداً. 
4. تناول الدراسات التى ركزت على علاقة حقوق الإنسان بطبيعة الممارسة 
الإعلامية في عدة دول. 
ويأتي هذا الترئيب بهدف تحقيق أمرين رئيسين: 
1. تحديد البعد النظري المفسر لظاهرة الدراسة: وإنضاح أبعاد تطبيق فرضيات 
هذه النظريات على ظاهرة الدراسة. 
2. استعراض الدراساث السابقة بما يساهم في بلورة وتحديد مشكلة الدراسة 
بشكل دقيق. 
النظريات المفسرة لظاهرة الدراسة: 
تظرية التأمثير الإعلامي: 
تعد نظرية التأطير #دنسدظ هي النظرية الأكثر قابلية للتعامل مع ظاهرة 
الدراسة؛ ومؤدى هذه النظرية العام هو أن عملية التأطير هي نشاط نقدي يسعى لبناء 
الحفيقة الاجتماعية. وهلء الحقيقة الاجتماعية ليست مجردة؛ بل إنها تقوم على وجهة 
نظر المؤسسات العاملة في مجال صنع الحقيقة ومنظورها لأبعاد القوة الاجتماعية» 
وسابق خبرتها في التعامل مفها: نك 
وثقوم هله المؤسسات بالدور التفسيري اللازم لفهم الحقيقة الاجتماعية» وقد 
كان النشاط الأبرز هذه النظرية يدور حول قدرة وسائل الإعلام على دفع الجماهير 
للتفكير في موضوع معين» وإكسابهم المدخلات التي يفكرون من خلاههاء وبالتالي يتم 
التفكير داخل إطار محدد من قبل المؤسسة الإعلامية. 
على أن الدراسات التي تناوتت المنظمات: والمؤسسات الإعلامية ذائهاء رأت أن 
المؤسسسة الإعلامية تقوم بحالة من التأطير لمفاهيم القائمين بالاتصال دأخلها؛ وأن هله 
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المؤسسة ذاتها لا تعمل في الفراغ؛ بل ترتبط بمفاهيم ومتغيرات أعلى وأعم؛ تبدا من 
قراعد تنظيم العمل داخل المؤسسة ذانهاء والسوق الذي تعمل فيه؛ وتنتهي بالثقافة 
السائدة في المجتمع. وهو ما أفرز تعديلاً في ممالات البحث في هذا الجال؛ حيث اتجهت 
بعض الدراسات نحو تنظير هذه الحالة ضمن المؤسسات» وقدرتها على تأطير رؤيتها 
على العاملين بها. 
وهذا البعد الكامن وراء علاقة المؤسسة بالبيئة العاملة في إطارها ركز عليه 
فيرهيرست , ستار 12 ,تاه 2ه .0 ,اوساطتنوظ 0 كما أكده كل من ديتز وتراسي 
وسيمسون 1.1.09 رقهتجساة ب .5.1 ,لإمهن1 ,.خ.5 رجام20. 
حيث اتفقوا على أن نظرية التأطير المؤسسي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبيئة التي 
تعمل المؤسسة في إطارهاء وأن عناصرها الرئيسة هي ثلائة عناصر: 
1. اللغة: حيث هي الوسيط الناقل للمعنى؛ وهي ترتبط بالثقافت» ودلالة اللفظ 
اللغوي للمفاهيم هي التي تحدد الإطار. 
2. التفكير: حيث بناء على المفهوم اللغوي ذي الدلالة تتحدد أطر التفكير إيجاباً 
أوسلباً. 
3. التدبر #وددمة#مجمر: وهر يشير إلى القدرة على التنبؤء وإدراك عواقب التفكير 
ضمن الإطار الدلالي اللغوي. 
وقد حدد هالاهان سهطهلاه11 سبعة مستوياث للتاطير ضمن المؤسسات 
الإعلامية هي: 
1. تأطير الموقف: حيث يتم تأطير الموقف الذي يتم فيه عملية الاتصال. 
2. تأطير السمات: حيث يتم وضع سمات محددة إيجابية وسلبية حول مفهوم ماء 
أق موقف:ما. 
3. تأطير الخيارات الخطرة: حيث يتم تحديد الخيارات ضمن ما هو خطر وما هو 
آمن. 
4. تأطير الفعل: حيث يتم تأطير خيارات الفعل المناحة: والمقبوئة» والمرفوضة. 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية اننيمقراطية: حقوق الإنسان سس ساسا 
5 تأطير القضية: حيث يثم وضع كل قضية تتم معالجتها ضمن إطار للمعاجة 


الإعلامية قبولاً ورفضاً. 
6. تأطير المسئولية: حيث يتم وضع إطار يحدد حدود المسئولية والواجباثت ضمن 
العمل الإعلامي. 


7 تأطير الأخبار: وهو وضع إطار لفهم الأخبار على مستوى القائم بالاتصال» 

ومن ثم نقله إلى الخمهور. 90 
وبتطبيق هذه النظرية على ظاهرة الدراسة يتضح ما هلي: 

1. أن القائم بالاتصال يعمل ضمن مؤسسة: هذه المؤسسة تعمل في إطار بيئة 
اتصالية تتشابك مع عناصر البيئة الاجتماعية الأعلى مثل البيئة التشريعية: 
والقيمية» والسياسية؛ والاقتصادية» والفكرية..الخ. 

2. أن البيثة الاتصالية تحدد إطاراً لفهم حقوق الإنسان وتكسبها دلالة ماء وأن 
هذا الفهوم يرتبط بطبيعة التفكير ومستوى مسائدة الفكرةء وطبيعة توقع 
التأثير الاجتماعي لمثل هله الفكرة. 

3. أن أطر المفاهيم تحدد مستويات الممارسة الإعلامية حينما تتناول قضية حقوق 
الإنسان إيجاباً أو سلب مسائدة أو رفضاً. 

4. أن مستويات الممارسة تدفع نحو تقويم حالة حقوق الإنسان في البيئة الإعلامية 
ومدى تطبيقها. 

نظرية حراسة البوابة: 

تشير تلك النظرية إلى العملية التي يتم من خلاها ترشيح؛ واثتقاء المعلومات 
والأفكار القابلة للنشر أو البث عبر وسائل الإعلام. 600 

وقد أسس هذه النظرية كيرت ليفين 1.62 جمددة عام 1947 220 وخلاصة 
النظرية أن المعلومات تمر بمجموة من البوابات المتمثلة في القائم بالاتصال ذائه ورؤيته 


دا جرير ثلنشر والتوزيع 


الذائية للحدث. ثم المؤسسة الإعلامية عبر عدد من العوامل المؤثرة في تشكيل سياستها 
تجاه الأحداث» وهو ما ينتج معالجة اتصالية متلغة بنسبة ما عن الحقيقة. 03 

وعلى الرغم من بساطة هذه النظرية واعتبارها أمراً بديهيا في الإطار النظري 
الحالي» إلا أن ثمة تغييرات سعت إلى تعميق النظرية» وإكسابها أبعاداً أكثر عمقاً 
ودلالة» حيث تستعرض يندا لي كايد_2004 4نمكا مآ وؤصز.1*© الجهود النظرية 
لتطوير هذه النظرية وربطها بالسياقات العامة في البيئة الاتصالية الحديثة: وقد توصلت 
الباحثة إلى أن عملية حراسة البوابة الإعلامية هي نتاج تفاعلي لأربعة عوامل رئيسة 


0 الحس والاتجاه الشخصي للقائم بالاتصال. 
2. معايير المؤسسة الإعلامية في تقييمها لآداء القائم بالاتصال؛ وعلاقة القائم 
بالاتصال بها 
3 الضغوط الت تمارس على المؤسسة وتندخل في معالجتها الإعلامية للقضايا. 
4. التقنيات الحديثة التي نسهل جمع ونقل المعلمات. 
وفيما يلي عرض لأهم الاتجاهات البحثية التي عالجت ظاهرة الدراسة على 
جميع مستوياتها: 
هراساث اهتمث بدراسة البيئة الإعلامية وطبيعة السيطرة عليها بشكل عام 
حاول هالين ومانسيقي (2004)نساعسمةة قسد سنتاواط”2 وضع أسس جديدة 
توضح طبيعة النظم الاتصالية الحديثة وعوامل السيطرة ومكامن القوى فيها وريًا أن 
التطورات السياسية الحديثة قد أفرزت ثلاث نظم رئيسة تركزت في ثلاث نظم لببرالية 
هي: النظام الليبرالي العام» وتمثله كندا والولايات المتحدة الأمريكية ويريطانياء النظام 
الدمقراطي التشاركي حيث للدولة دور في وضع القواعد المؤسسة لعمل وسائل 
الإعلام بما لا يخل بحريتها وليبراليتها وتمثله دول اسكندنافياء وشمال أورياء النظام 
الاستقطابي التعددي والذي تخضع فيه وسائل الإعلام للأحزاب السياسية ومراكز 


دار جرير تلنشر والتهزيع 


الإعلااميون المرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإتسان 
القوى الاجتماعية» وتمئله كل من فرنساء وإسبانياء وإيطالياء واليونان وهو منتشر في 
دول البحر المتوسط الأوربية. 
وقد حددا مجموعة من المتغيرات الحاكمة للبيئة الاتصالية وهي: 
1) مستوى التعليم والتطور التاريخي للبيئة الاتصالية بما يوفر خخبرات سابقة 
قابلة للتعامل مع جميع أنواع المتغيرات 
2) السوق الاتصالي: ومدى تأثيره في إنتاج الرسائل الاتصالية وتقييدها 
3) التعدد والتنوع السياسي: وهو ما يجعل أغلب القضايا قابلة للنقاش والطرح 
دون قيود إضافة؛ لتأثيره في استقطاب الاتجاهات الإعلامية لخدمة أهداف 
كل جماعة سياسية. 
4ن دور الدولة: حيث تدخل الدولة في العمل الإعلامي يتحدد وفق أجندة 
دمقراطية» أو ليبرالية» ورعاية الدولة لمبادئ الديمقراطية والتنرع وحقوق 
الإنسان تزيد من فعالية النظام الإعلامي والعكس صحيح 
5) مستوى الاحتراف المهنى وسائل الإعلام: حيث القدرة المهنية أولأ» ووجود 
التقاليد المهنية ثانياً تحددان طبيعة الأداء الاتصالي الكفء من غيره. 
دراسة كوران 2002 سوعمون 29 وهي التي ركزت في وضع أسس العلاقة بين 
مصادر القوة في الجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامي بالتركيز على البيئة الإعلامية 
الغربية؛ وقد -حدد أهم المتغيرات الفاعلة ئة الاتصالية في سبعة متغيرات هي: 
1. المتغير الثقائي: حيث الثقافة المستقرة والمتنوعة والمنفتحة أقدر في التعامل مع 
كافة القضايا والمفاهيم. 
2. متغيرات الأمن الوطني وامتغيرات التأثيرية: حيث تطرح نفسها بوصفها 
عوامل مؤثرة في ملكية وسيلة الإعلام؛ وطبيعة إدارتها. 


3. متغير الاستقرار الاجتماعي: حيث أداء وسائل الإعلام: رتناوله للقضاياء 
وطبيعة الملكية؛ والتنظيم ترتبط بهذا المتغير الذي تقرط بعض الوسائل في 
استخدامه بهدف تثبيت الأوضاع على ما هي عليه. 

4. متغيرات السوق والاقتصاد: وسبق الإشارة إليها. 

5. متغيرات العولمة: .حيث تغير الهوية الوطنية إلى الحوية المعولمة يفرضس أجئدة 
عالمية للقضايا والمفاهيم والمعايير التي تتناوها وسائل الإعلام ضمن السياق 
المعول. 

6. متغيرات الإعلان: حيث تختلف طبيعة الضغوط الإعلانية على الوسيلة 
الإعلامية وفق قدراتها المالية» واستقلاليتهاء وعوامل النافسة, 

7 المتغير. الككنولوجي: وهو الذي يسمح للتغيير أن يصبح أكثر سرعة. 

بيئما ركزت دراسة بيكر 2001-له2””8 على أربعة أبعاد رئيسة هي التي تحدد 
طبيعة المنتج الاتصالي؛ ومراكز السيطرة عليه» والتحكم فيه» وجمبعها ننطلق من أبعاد 

اقتصادية ذات تخللات غير اقتصادية وهي : 

1. أن المنتج الاتصائي منتج يحمل مظاهر المنتتجاث العامة ومفهوم المنتج العام 
من البعد الاقتصادي هو ذلك انتج الذي لا يتأثر بقيام شخص آخر 
باستخدامه» وهو في هذا الصدد مثل تخدماث الأمن العامء والمياهء 
والغاز..الخ؛ وهذا الترع من الخدمات لا يمكن تحمل تفقاته» وبالتالي يكون 
عرضه للسيطرة الاحتكارية من جانب القوى التى تستطيع تحمل تكلفته وهي 
إما قوى اقتصادية كبرى؛ أو حكومات. 

2. أن انئج الاتصالي هو أكثر المنتجات الاقتصادية عرضة للتخللات 
والتداخلات مع بقية النتجات الفكرية» والثقافية» والاقتصادية» والحياتية, 
وهو بذلك يخضع لسيطرة القوى التى تسعى لمعل تناوله لهله الشئون ثناولاً 
إيجابياً أو سلبيهما يجعله أكثر المتتجات قابلية للاستقطاب والتوجيه. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون اثعرب وقضايا انحرية: الليمظراطية: حتوق الإثسان سس سس سس 
3. أن ربح العملية الاتصالية لا يمكن الحصول عليه من قبل المستهلكين» ولكن 
يكم من خلال مراكز القوى الاقتصادية أو السياسية» ومن هنا فإن القائم 
بالاتصال يبيع الفكرة, أو المفهوم للجماهير» ويتقاضى سعرها من هذه القوى. 
4. أن وسائل الاتصال وهي تبيع جمهورها خذه القوى فإنها تضفي قيمة ما على 
المتتجء هذه القيمة قد تكون سليمة» أو غير سليمة ولكنها في كل الأحوال 
تبدو وفق رؤية مراكز القوى. 
روفق هذه الرؤية يمكن القول: إن مراكز القوى المشار إليها نضع معايير 
مؤسسية تحكم عملية إضفاء القيمة على المنتج الاتصالي ذي الطابع الفكري» فإما 
تعليها أو تقلص من أهميتهاء وفي كل الأحوال فإن مراكز القوى هذه تعمل وفق نظم 
أعلى تشريعية» وفكرية» وأيديولوجية» وهي في مجموعها تمثل البيئة الاتصالية العامة. 
والمنطلق الاقتصادي ذاته هو ما انطلق منه كل من الكسندر وكارفث وجيرسو 
وهوليفيلد وأورز (2004 و09 ,لاع ه11 رمعم رطا صه ,يمه سوعولم) !20 
حيث حددوا عدة أمور اقتصادية تمثل الدورة الاقتصادية للمنتج الاتصالي 
ومدى تداخلات بقية العناصر امجتمعية فيه وهي: 
1. الاستهلاك: حيث تختلف طبيعة استهلاك المنتج الاتصالي عن بقية المنتعجات 
الاقتصادية» ففي حين يؤدي الاستهلاك إلى النقصان» يؤدي الاستهلاك في 
الجال الإعلامي إلى التطوير والزيادة. 
2. الاستثمار: حيث طبيعة الاستثمار الإعلامي مكلفة, وقابلة للاحتكار. 
3. الرقابة والتنظيم وتدسعل الدولة: حيث المنتج الاتصاني ليس حيادي القيمة بل 
هو متحيز القيمة» وهو ما يفتح مجالاً للتدخلات السياسية» والتشريعية» 
والاقتصادية» في محاولة تحبيد الفيمة المعروضة عبره أو جعلها متحيزة هذه 
القوى. 


دارجرير تلنضر والتوزيع 


4. الاقتصاديات الدولية: حيث أن وسائل الإعلام الآن تتحرر من قبضة العوائق 
الدولية المتمثلة في الجمارك وخلافه» لذا فهي أسهل المنتجات في الوصول 
لأسواقها الخارجية دون تحمل عبء تنظيمات داخلية إضافية. 

5. المستهلك: حيث هي سلعة عامة يستخدمها المستهلك وفق احتياجاته» وهذه 
الاحتياجات قد تنبع من نخارج وسائل الإعلام؛ أو قد تخلقها هذه الوسائل في 

6. المؤسسات: حيث تقوم المؤسسات الإعلامية بوضع إجراءات» وإصدار 
قرارات تحدد طبيعة المتتج الإعلامي وفق رؤيتها الاقتصاديةء وانتماءاتها 
الفكرية والسياسية. 

7 السوق: حيث يغلب على السوق الإعلامي الحرية والمنافسة؛ وهو ما يستلزم 
اتخاذ تدابير مؤسسية إضافية لتحمل هذه الأعباء» وتتمثل هذه التدابير في إعادة 
تشكيل امحتوى الإعلامي. 

هذا بالإضافة إلى تعرض الكتاب إلى المواقف الاقتصادية التي تعترض مسيرة 
الموسسة الإعلامية مثل العرض والطلب» وتشوه السوق» إضافة إلى تحليلات مفصلة 
لهيكلة المؤسسات الإعلامية وجميعها يتم معالجته من خلال تطوير امحتوى أو الفكرة أو 
المتتج الاتصالي. 

وقد قام كل من برابس وروزميلوفيئش وفيرهلست ذم نسحم ,10:©) 
(2002 :عاسطء2097 بدراسة عمليات الإصلاح الإعلامي في عدة دول هي الصين 
وأوزيكستان وإندوئيسيا والبوسئة والأردن وأوغئدا والأورجواي. وقد خلصت 
الدراسة إلى ما يلي: 

1. أن التغير الاجتماعي ينشئ حالة من الحراك نحو التغير السياسي» والتشريعي 
والاقتصادي. 

2. أن المتغيرات التشريعية؛ والاقتصادية» والاجتماعية» هي التي تؤثر على التغيي 
في امجال الإعلامي. 


دار جرير ثلنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وشضايا الحرية الديمقراطيةء حقوق الإنسان ------لب- ل دا 
3. أن طبيعة هذه التغيرات تؤثر في هيكلة المؤسسات الإعلامية» وتحدد فا أدوراً 
جديدة» وممارسات ختلفة» وأساليب عمل مغايرة. 
4. أن التصاق التغير الإعلامي بالتغيرات العامية في لمجال الاتصالي على مستوى 
إنتاج الرسالة» أو على مستوى الآفكار المطروحة يعزز من كفاءة هذا التغيير. 
5. أن ارتباط الإعلام بمنظمات امجتمع المدني يدفع نحو تعزيز القيم الجديدة ويعزز 
حالة التغيير نحو الأفضل. 
6. أن المتغيرات التكنولوجية تعد متغيرات محددة لطبيعة كفاءة العمل الإعلامي 
على المستوى الإنتاجي» والإبداعي» والتنظيمي. 
وعلى الجانب المقابل يطرح رايوند كون وإريك نيفي ,صطدكظ هددميه) 
(2002 سعنهة لؤرظ”* طبيعة الارئباط والتغير في الموسسات الإعلامية الصحفية 
البريطانية وعلاقتها بالمؤسسة السياسية» ويؤكدان أن وسائل الإعلام الصحفية 
البريطائية في قابليتها الشديدة للاستقطاب السياسي -مع ذكر تماذج لله 
الاستقطابات- من الممكن أن تقوم بدور هدام في أمجتمع البريطاني ضد التعددية 
والدمتراطية» ويؤكدان أن مستويات التعقيد والتشابك في المصالح الاقتصادية» 
والسياسية بين الصحف السياسية» والجماعات السياسية داخل بريطانيا قد صارت 
كفيلة بهدم الأسس الديمقراطية في الجتمع البريطاني. 
دراسات_اهتمت بطبيعة تأثير البيئة الإعلامية العربية علي العمل الإعلامي 
العربي 
دراسة رو 2004 طوس الذي يرى أن تمط الملكية ليس هو المعيار الوحيد للفصل 
في مراكز القوى المؤثرة في البيئة الاتصالية» وإنما هو الارتباط بطبيعة النظام السياسي» 
والممارسة السياسية» ومدى توافر الحريات العامة؛ إذ هي التي تشكل ملامح النظام 
الإعلامي» ويضع تصنيفاً يوضح رؤيته تعالم الاتصال العربي وعلاقته بالنظم السياسية 
على النحو الذي يطرحه الجدول التالي: 
خريطة النظم الإعلامية العربية © 


أبعاد النظام الاعلامي 


المعالمة لرؤية النظام 


النمط وا ممابلية 


الغلروف السياسية 
أجماماث الكم 
اللبدالات العامة 


المعارضة العامة 


الدول الممئلة لحذه النظم 
أوفق أوضاع عام 2003 


ويوضح الجدول السابق عدة أمور: 

1. أن الباحث قد قسم الأنظمة العربية إلى أنظمة تعبوية: وهي أنظمة تمتلك 
وسائل الإعلام بشكل احتكاري» وتفتقك التنوع. وممارسات هذه الوسائل تنرع 
دائماً إلى تأييد النظام بشكل مطلق» وأن هذه الأنظمة هي أنظمة ثورية يختفي 
فيها الحوار» والجدال السياسي» وتختفي فيها المعارضة» وتمثلها سوريا ولييبا 

' والسودان. وآنظمة موالية أو ولائية» ويسود فيها خط الملكية الخاص؛ وتفتقد 
التنوع في تناوها للأحداث: وتعمل على تأييد النظام السياسي» وئثسم 


داو جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون اتعرب وفضايا الحرية: النيمشراطية: حقوق الإتسان 9  -)‏ م 
بالرسوخ والثباث» وتسود فيها أنظمة حكم كلاسيكية: وتفتقد وجود جماعات 
معارضة:» وتمثلها البحوين» وعمان» وفلسطين» وقطرء والسعودية: والإماراتث. 
وأنظمة_متنوعة يسود فيها نمط الملكية الخاصء وتتسم بالتنوع في عملها 
الإعلامي» كما تتسم بالسلبية ني معالجاتها الإعلاميةء وهي تنتمي لأنظمة 
تتنوع فيها الجدالات العامة» وجماعات المعارضة؛ وتمثلها لبئان» والمغرب» 
والكويت. واليمنء والعراق. وأنظمة اتتقالية تتنوع فيها أنظمة الملكية؛ وتتسم 
معالجاتها بالتنوع وتتنوع فيها المعالجات الإعلامية بين مؤيد ومعارض» وتنشط 
فيها الجدالات السياسية» ويشحسر فيها دور المعارضة للنظام» وتقثلها الجزائر» 
ومصرء والأردن» وتونس. 

وتأتي مماولة كماليبور ومولاثا 1994 هتنها1655 وتندوم ل لمسي621 في وضع 
رؤية تفصيلية لالة الإعلام في العالم العربي» ودول الشرق الأوسطء وقياس فعاليتهاء 
ونمط ملكيتهاء ودورها في عملية التنمية؛ وهي رغم قدمها النسي إلا أنها تؤكد حالة 
التفاعل النشط في العالم العربي بين النظام السياسي والاجتماعي من جهة, والإعلامي 

من جهة أخرى وتأكيدها لدور هذه النظم في التأثير على صياغة الرسالة الإعلامية. 

على حين يؤكد كاتيليس 2005 ونادضدة”© أن العوامل المعيقة لتقدم الإعلام 


العربي بشكل عام تتمثل في ثلاث مشكلات رئيسة. هي: 
1. ضعف النظام القضائي القادر على الفصل في المنازعات ذات الطابع 


الإعلامي؛ وهو ما يحدد طبيعة الممارسة الإعلامية: ويبقيها في حدود بعيدة عن 
النقد الجاد والحادف. 

2. طبيعة التظم السياسية» والبيئة السياسية التي تتسم في أغلب الدول العربية 
بالقمعء ورفض المعارضة؛ وهو ما يجعل القائم بالاتصال يعمل دائماً تحت 
التهديد. 

3. ضعف اقتصاديات السوق في الجال الإعلامي؛ وهو ما يجعل أغلب مصادر 
التمويل من جهات غير إعلامية بعيدة عن الموارد الطبيعية لاقتصاديات العمل 


الإعلامي» وهو ما يجعل المؤسسات الإعلامية تعمل دائماً نحت وصاية القائم 

بالتمويل. 
كما يؤكد حسن 2006 8 أن التقارير الدولية تصنف حالة الحرية في العام 

العربي في أوضاع متأخرة كثيراً بين دول العالمء وأن العلافة بين المتغيرات الاقتصادية» 

والسياسية» والاجتماعية: والمؤسسيةء والتنظيمية: والتشريعية من جهة؛ ووسائل 

الإعلام في العالم العربي من جهة أخرى تبدى غتلة إلى حد كبيرء فلا هي بالفاعلة 

بشكل مباشر: ولا هي بالمتائرة من النشاطات الإعلامية العربية» وهو ما يشير إلى وضع 

شديد التعقيد: وصعب الفهم. 

وقد نوصل إلى عدة نتائج لعل أهمها ما يلي: 

أولا: أن حرية الصحافة في العالم العربي تأخذ طريقا معاكسا لتطور حرية الصحافة في 
الإعلام الغربي. حيث ظهرت حرية الصحافة في الغرب باعتبارها نتاجا طبيعيا 
لحرية التفكير والتعبير والتى كانت تتزامن مع ظهور قوى اقتصادية موازية 
لقوة الحكومة حتى أجبرت تلك الحكومات على التخلي عن سيطرتها على 
وسائل الإعلام باعتباره خيارا طبيعيا مجتمع تثمو وتتطور أنظمته بشكل 
متزامن ومتوازن. أما في العالم العربي فقد بدأنا الطريق من نهايته. صحافة 
تعمل - إن استطاعت - من اجل حرية التفكير والتعبير لتدعم قوة اقتصادية 
موازية للقوة الاقتصادية الحكومية» وتدعم ظهور كيانات سياسية موازية لنفوذ 
الحكومة السياسي. 

ثائيا: إن قيام وسائل إعلام مستقلة تجد رعاية مستقلة عن الحكومة يتطلب وجود 
افتصاد مستقل هو الآخر عن التدخل الحكومي» وهذا غير متحقق بالقدر 
الكافي في كثير من الدول العربية. 

ثالثا:يعانى الإعلام العربي حالة من التجزئة الاقتصادية لقدراته ابي تعوقه عن النمو 
والمنافسة. فصناعة الإعلام في العالم العربي صناعة خاسرة حتى الآن بسبب 
اللكية الحكومية السائدة التي تفرض -بالإضافة إلى قيود الحرية- إدارة غير 


لا شح اد ل ب 0 


دار جرير للنشر والتوزييح 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطيفة حقوق الإنسان ل _ ل لس سم 
اقتصادية لتلك ال مؤسسات بما يؤثر على كافة جوائب الصناعة من ال مهتية وحتى 
القدرة على النمو. 

رابعا:إن صناعة الإعلام أصبحت واحدة من الصناعات الرأسمائية التي تتطلب 
استثمارات عالية نسبيًا في ظل المنافسة العالمية بين الوسائل الإعلامية المختلفة. 
وتواجه صناعة الإعلام في العالم العربي مشكلات التمويل لسببين رئيسيين: 

1- أن هياكل التمويل قي صناعة الإعلام العربي بدون استثناء هياكل وطنية” 
سواء أكانت حكومية» أم خاصة: أم مشتركة؛ على الرغم من أن عددا كبيرا 
من وسائل الإعلام العربية يعمل على أساس عابر للحدود 4241 الع 
ولا تزال ذاث ملكية قطرية. 

2- أن فرص التضامن امالي في العالم العربي ضعيفة لأسباب سياسية» على 
الرغم هما يمكن أن يوفره من إنتاج برامجي يقلل من الواردات البرامجية»ويزيد 
من إمكائيات التضامن بين الصحف العربية في تقديم تغطية إخبارية أكثر تميزا 
واستقلالية. 

شمامسا: هناك سيطرة واضحة من القوى المحافظة على الإعلام العربي وهى قوى لا 
تقل خطورة وأهمية في مجال حرية التعبير عن السبطرة الحكومية. 

سادسا: إن النتائج النهائية لحرية الصحافة مرهونة بتطور آخخر متزامن ومتوازن في بقية 
الأنظمة العاملة في المجتمع العربي. فالكشف عن الانحراف والفساد ومراقبة 
الأداء الحكومي - وهو ما يقترض آن تقوم به الصحافة- يتطلب تغييرا في 
العلاقة بين السلطات» وتفعيل دور كل منها في إطار من التوازن فيما بينهاء أو 
الاستقلال عن بعضها البعض. 

دراسات ركزت على علاقة حقوق الإنسان بطبيعة الممارسة الإعلامية في عدة 
دول وأقاليم. 


وهي دراسات اهتمت بعلاقة وسائل الإعلام مجفوق الإئسان. ومنها على سبيل 
أمثال: 

دراسة حقوق الإنسان والصحافة في العالم العربي (2005) 20 وهي الصادرة 
عن اتحاد الصحفيين الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأدربي » وقد تعرضت هذه الدراسة 
إلى علاقة وسائل الإعلام بحقوق الإنسان في العالم العربي» وقد تضمنت دراسة حالة 
كل من السودان» وفلسطين» وعرب 1948 داخل الكيان الصهيوني: رجمهورية لبئان» 
وسورياء والأردن؛ ومصر. 

وقد خلصث الدراسة إلى أن الدول العربية تختلف في حمايتها لحقوق الإنسان 
عامةء وجخاصة في المجال الإعلامي على درجات متفاوتة بين الاستبداد والقهرء وبين 
نسبة من الحرية الممنوحة للصحافة: إلا أنها رصدت بشكل واضح ومباشر حالة 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع هله الدول كما رصدث تهديداث؛ 
وممارسات شبد حرية التعبير باعتبارها من حقوق الإنسان في الجال الإعلامي» وذلك 
بغضص النظر عن مدى حقوق الإنسان الممنوحة في الدساتير» والقوانين الوطنية؛ ومدى 
الحرية الإعلامية الممارسة داخل كل دولة. 


وهو ما يعني الثالي: 
1. وجود انفصال بين التشريع والممارسة في مجال حقوق الإنسان؛ واحويات 
الإعلامية. 


2. معاناة الدول الأكثر حرية في المجال الإعلامي مثل لبئان من ممارسات 
لاضطهاد الصحفيين واغتيالهم» وهو ما يشير إلى وجود قصور في حمايتهم 
بشكل واضح. 

3. وجود قيود وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع الدول المدروسة دون 
استثناء. 

4. غياب الإطار المفاهيمي للربط بين حقوق الإنسان واحترامها كجزء من 
البناء الدمقراطي المأمول في الدول العربية. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
5. محاصرة نشاطات منظمات الجتمع المدني في مجال حقوق الإنسانء وحرية 
الصحافة. 


دراسة تسايهن يي وتشارلز سائتكير “يرن .84 وعاممط© اسه غك سموتئة 
98" حيث قام الباحثان بتحليل مضمون صحفة النيويورك تامز في تغطيائها 
لقضايا حقوق الإنسان في الصين: وقد أسفرت الدراسة عن أن التاهز قد وضعت 
أجندتها الخاصة ععالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل ينفصل عن أجندة عؤسسة 
الرئاسة الأمريكبة في معالجتها لهذه الفضايا في بعض الأحيان؟ ففي حين تهتم مؤسسة 
الرئاسة باتفافيات التجارة مع الصين تطرح التامز معالجتها الخاصة محقوق الإنسان 
باعتبارها اهتمامًا رئاسيّاء وعلى مدى عشر سئوات ثبين وجود حالة من الشفافية في 
معالجات التايهز هذه القضايا بعيداً عن الأجندة السياسية مع وجود حالة من الفصل 
الي للتامز بين هذه القضية» وقضايا السياسة الخارجية الأمريكية. 

ولا شك أن هذا الفصل بين السياسة العامة» والسياسة الخاصة للموؤسسة 
الإعلامية لا يمكن أن يتم إلا في إطار بيئة إعلامية مؤهلة لذلك مثل البيئة الأمريكية. 

دراسة ديفيد بارك 2002 علنوم .1 4زبه”© والتي تناوئت وسائل الإعلام» 
والدمقراطية؛ وحقوق الإنسان في الأرجتتين» والتي تمت من خلال مشروع بحثي في 
عام 1997, والي تكامل فيها البعد الميداني المتعلق بدراسة قدرة منظمات المجتمع 
المدئي العاملة في مجال حقوق الإنسان على الوصول للمعلومات في مجاما؛ إضافة إلى 
دراسة تحليلية لأجندة وسائل الإعلام الأرجنتينية في معالجتها لقضيتى حقوق الإنسان» 
والدومقراطية. وقد أسفرت الدراسة عن عذد من النتائج المتعلقة بحقوق الإنسان حيث 
أثبتت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لا تتوافر 
لديها القدرة على الوصول للمعلومات عبر وسائل الإعلام؛ كما أن وسائل الإعلام لم 
نقم بتغطيات حقيقية في هذا الجال بشكل عام؛ ولأنشطة هذه المؤسسات بشكل خاص. 
وقد ركزت الدراسة على أن أهم العوائق أمام نشر ثقافة حقوق الإنسان وتغطياتها 
عبر وسائل الإعلام» وأن أهم العوامل المؤثرة في وضع أجندة وسائل الإعلام تجاه هذه 
القضية بالتحديد قد تفلت في صلات المؤسسة الإعلامية بمراكز القوى الاقتصادية؛ 


ا ا اك ا ا 


دار جرير للتشر والتوزيع 


والسياسية» والملكية الأجنبية لوسائل الإعلام؛ وعنف النظام تجاه الصحافة الحرةء 
والعوائق التي وضعتها آليات السوق الحرة أمام تجربة التحول الديمقراطي في 
الأرجنتين» كل هذه الموامل حجبت تغطيات حقوق الإنسان عن الرآي العام في 
الأرجنتين. 
الإجراءات المتهجية للدراسة: 
تحديد مشكلة الدراسة: 

وبناءٌ على فرضيات النظريات السابقة والمعالجات البحنية لها نستطيع تحديد 
مشكلة الدراسة فيما يلي: 

أن البيئة الإعلامية بشكل عام تتداخل فيها العديد من امتغيرات المؤثرة على 
تأطير المفاهيم والمعالحاث الإعلامية لقضضية حقوق الإئسان؛ وان البيئة الإعلامية 
العربية تحمل في داخلها الكثير من التباينات على مستوى الفهم والممارسة لهذه القضية 
بالتحديد» وبالتائي فإن مشكلة الدراسة تتحده في دراسة تأثين البيناث الإعلامية 
الختلفة في تأطير المفاهيم» والفيوده وطبيعة التقييم حول هذه القضية كمتغيراث 
رئيسة» إضضافة إلى وضع الأبعاد الفردية للقائم بالاتصال العربي قيد الاختبار؛ لدراسة 


تأثيرها على المتغيرات الرئيسة. 
أساليب المعائجة البحثية 

وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تقوم على معالجة مشكلة الدراسة وفق 
الخطوات الثالية: 


1. وضع عدد من البيئات الإعلامية قيد الاختبار. 
2. قياس الاتجاه العام نحو حقوق الإنسان لدى القائم بالاتصال في هذه البيئات» 
ومن ثم استكشاف عناصر التأطير المؤثرة في هذا الانجاه والتي تتمثل في: 
أ. تحديد الإطار المفاهيمي لقوق الإنسان ني كل بيئة. 
ب. تحديد إطار الفيود المعيقة لحقوق الإنسان في بيئات الدراسة. 


دار جرير تلنشر والتوزييع 


الإعلاميون المرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
ج. محديد البعد التقومي لتطبيق مبادخ حقوق الإنسان على ثلاث مستويات 
هي: داخل المؤسسة» وعلى مستوى المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة» 

وعلى مستوى العالم العربي كله. 

3. وضع العتاصر الدموجرافية والوظيفية قيد الاختبار كعوامل مؤثرة في التأثر 

بالإطار الموضوع من قبل البيئة الاتصالية من عدعه. 
وعلى هذا الأساس تم وضع تساؤلات وفروض الدراسة البىي جاءت كما يلي: 
تساؤلات الدراسة وفروضها: 
تستهدف التساؤلات والفروض إلى أمرين هما: 

1. التعرف على ملامح وسمات البيئة الإعلامية» وخصائص وسمات القائم 
بالاتصال» وقياس مستويات الاتجاه نحو حقوق الإنسان» وهو ها تقوم عليه 
تساؤلات الدراسة. 

2. كشف أبعاد علاقات التأثير والتأثر المتبادل بين متغيرات الدراسة» وهو ما 
هدف إليه فروض الدراسة على ثلاثة مستويات وهي الموضحة بعد, 

أولاً: تساؤلات الدراسة: 

1. ما خصائص بيئة العمل الإعلامي الت يعمل فيها القائم بالاتصال ؟ 

2. ما الخصائص الديموجرافية لعيئة الدراسة ؟ 

3. ما السمات الوظيفية لعينة الدراسة ؟ 

4. ما اتجاهات عيئة الدراسة تحو حقوق الإنسان ؟ 


ثائياً فروض الدراسة: 

بُنيت فروض الدراسة على عدة مستويات» هي: 

المستوى الأول: ويقيس علاقات سمات القائم بالاتصال مع البيئة الاتصالية 
الي يعمل فيها المبحوثون. 


ويهدف هذا اللستوى إلى كشف العلاقة بين البيئة الاتصالية والقائم بالاتصال 
على المستوى الديموجرافي» والوظيفي» بمعلى كشف آي البيئات الإعلامية المدروسة 
أكثر اهتماماً بالشبابء وأي البيئات الإعلامية كانت هي الأكثر توازثاً على مستوى 
توظيف الذكور والإناث» وأيها كانت تشتمل على قائمين باتصال ذوي مستوى معين 
من الخبرة» وطبيعة التوزيع الوظيفي القيادي وغير القيادي في كل بيئة» وغير ذلك. 
وقد تمثل هذا الأمر في فرضين رئيسين هما : 

الفرض الأول: تختلف المتغيرات الدموجرافية للقائم بالاتصال وفق البيثة 
الإعلامية التي يعمل بها. 

الفرض الثاني: تختلف امتخيرات الوظيفية للقائم بالاتصال وفق البيئة الإعلامية 
الي يعمل بها. 

المستوى الثاني: ويقيس علاقات سماث القام بالاتصال مع اتجاهاته نمو حقوق 
الإنسان. 

حيث يهدف هذا المستوى إلى التعرف على تأثير التغيرات الديموجرافية» 
والوظيفية في تشكيل اتجاهات القائم بالاتصال نحو قضية حقوق الإنسان» فتكشف عن 
تأثير النوع» والسن؛ وتأثير المستوى الوظيفيء ونوع الوسيلة التي يعمل بها إلى غير 
ذلك على اتجاهاته نحر هذه القضية. 

وقد تمثل ذلك في فرضين رئيسين هما: 

الفرض الثالث: تتأثر اتجاهات القائم بالاتصال نحو قضية حقوق الإنسان وفق 
متشيراته الدهموجرافية. 

الفرض الرابع: تتأثر اتجاهات القائم بالاتصال نحو قضية حقوق الإنسان وفق 
متغي رأئهالوظيفية. 

المستوى الثالث: ويقيس علافات الأطر المفاهيمية» وأطر القبود المعيقة: وأطر 
التفييم مع البيئة الاتصالية. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإملا ميوت السرب وقضايا انحريف النيمقراطية: حقوق الإنسان ب -ا ا سييسيتة 
حيث يهدف هذا المستوى إلى دراسة تأثير البيئة الاتصالية في تحديد الأطر 
المختلفة نحو حقوق الإنسانء المتمثلة في مفهوم حقوق الإنسان؛ والقيود المعيقة لحقوق 
الإنسان» وتقييم مستويات تطبيق حقوق الإنسان. وقد تمثل هذا في ثلاثة فروض رئيسة 
هي: 
الفرض الخامس: تؤثر البيئة الاتصالية في تحديد مفاهيم القائم بالاتصال نحو 
حقوق الإنسان. 
الفرض السادس: تختلف أنواع القيود المعيقة لحقوق الإنسان من وجهة نظر 
القائمين بالاتصال وفق البيئة الاتصالية التي يعملون بها. 
الفرض السابع: تتأثر الرؤية التقومية لمستويات تطبيق حقوق الإنسان للقائمين 
بالاتصال بالبيئة الاتصالية الي يعملون فيها. 
أداة الدراسة: 
تم اعتماد أسلوب الاستقصاء كأداة بحثية» حيث ثم تصميم استمارة شملت 
متغيرات البحث» وبعد إجراء اختبارات الصدق والثبات ثم تطبيقها على عيئة 
الدراسة. 
1. الصدق: حيث ثم عرض الاستمارة على عدد من الحكمين الذبن أقروا 
بصلاحيئها للتطبيق؛ وقدرنها على تحقيق أهداف الدراسة: 39 
2. الثباث: وقد تنوع قياس الثبات بين أمرين هما: 

أ. ثبات الأداة: حيث ثم قياس الثبات بأسلوب إعادة الاختبار على عينة 
مثلت 10/ من مفردات العينة بعد 10 أيام من ملء الاستمارة 
الأوى» وقد بلغت نسبة الثباث 91.2 وهي نسبة تشير إلى ثبات 
الاستمارة. 

ب. ثبات المقياس: حيث تم تصميم مقياس تجميعي لعدد من العبارات 
التي قاست الاتهاه نحو حقوق الإنسان. وقد جاءث جميع العبارات 
وفق معامل هولخ الإحصائي أعلى من قيمة معامل هتمل4 القياسي 


04 اي م ا ا 
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للمقياس التي بلغت 0.7832 وهو ما يشير إلى وجود انساق داخلي 
لأوزان العبارات التي تقيس الاتجاه نحو حقوق الإنسان. 
عيئة الدراسة: 


تحددت عيئة الدراسة في القائمين بالاتصال العرب في الوسائل الإعلامية 
المختلفة (صحافة ‏ إذاعة ( راديو وتليفزيون ) في ثلاث بيئات إعلامية هي البيئة 
القطرية؛ والبيئة الإمارائية؛ والبيثة البريطانية» وقد تم إجراء الدراسة على عيئة بلغت 
0 مبحوثاً. 
دوافع اختيار العينة: 

بما أن الباحث يهدف إلى الوصول لأفضل تمثيل عربي للقائم بالاتصالء فقد 
أجرى مسرحاً استطلاعياً للتعرف على أكثر البيئات الإعلامية التي تضم خليطاً عربياً 
من القائمين بالاتصال؛ وقد توصل الباحث إلى أن البيئات الثلاث الذكورة هي أكثر 
البيئات اشتمالاً على الجنسيات العربية» حيث اشتملت عينة الدراسة على 15 جنسية 
عربية, 

وقد جاء وضع هذا بناء على معيارين هما: 

1. المعيار الأرل: ضرورة عدم تأثر المبحوث بطبيعة وظروف الممارسة الاتصالية 
داخل دولته الي قد تنخفض فيها مستويات احترام حقوق الإنسان, مما قد 
يؤثر على صدقية المبحوثين أثناء إجراء الدراسة داخل هذه الدول» وهو ما 
جعل إجراء الدراسة خارج الدول الأكثر التهاكاً لحقوق الإنسان -حسب 
التقارير المشار إليها سلفاً في مقدمة الدراسة- أمرأ واجباً. 

2. المعيار الثاني: ويقوم على ضرورة علو سجل الدولة النسي من التهاكات لحفوق 
الإنسان خاصة فيما يتعلق بضمان حرية التعبير المتمركز في الممارسة الإعلامية. 

ونلاحظ خلو سجل الإمارات العربية المتحدة» وقطر (باستثناء الإشارة إلى بعض 
القيود المتعلقة بإنشاء الصحف وفق القانون رقم 8 لسئة 1979 )» وبريطانيا من أية 
قيود على حقوق الإنسان العامة» حيث تركزت أهم التحفظات على الدولتين 
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الإعلاميون لهرب وقضاها الحرية: الديمشراطية: حاقوق الإثننان .سس 
العربيئين في أساليب معاملة العمالة الأجنبية © وارتكزت في بريطانيا على ما يتعلق 
بإبرئئدا الشمائية. © 
وقد قام الباحث بتوزيع عدد 150 استمارة لكل دولة» حيث أمغى الباحث 
أسبوعين في كل دوئة لإجراء الدراسة الميدائية» وقد بلغ عدد الاستمارات المسترجعة 
3 استمارة فقط» تم استيعاد بعضها لأخطاء في ملء البيانات بما وصل محجم العينة 
إلى 280 مفردة. 
التحئيل الإحصائي للبيانات: 
اعتمد الباحث في عمليات التحليل الإحصائي على برئامج 11,؟ 8885 حيث 
تم إدخخال البيانات على الكمبيوتر» وتمث المعالجة الإحصائية لهذه البيائات عير تطبيق 
العديد من المعاملات الإحصائية الي جاءت على النحو الثالي: 
أولا- المقاييس الوصفية وتشمل: 
الجداول والتوزيعات التكرارية: حيث قام الباحث بعرض متغيرات الدراسة في 
جداول تهدف إلى الكشف عن التكرارات والنسب فقط. وهو ما يوفر المؤشرات 
الكمية 3 ية 39 ف 2 جنيع البحث. 
حيث ثم تصميم مقياس من مجموعة من العبارات التي قاست الاتجاه نحو حقوق 
الإنسان. 
ثالثاً- الاحعبارات الإحصائية: 
أما على صعيد الاختبارات الإحصائية ألي تقيس مدى وجود فروق بين 
متغيرات الدراسة فقد تنوعت بين متغيرات اسمية أقصنده]< ووزنية 6لده8 ذاثت 
المصداقية الأعلى , بين الاختبارات الإحصائية. وتمثلت آهم هذه الاختبارات في: 
« اختبار كا”نط© دمعتوهم: ويقوم بالكشف عن الفروق بين التكرارات بين 
متغيرين سواء اشتملت هذه المتغيرات على مجموعتين؛ أو أكثر من ذلك. 
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٠‏ معامل فاي خط: ويقوم بقياس مدى شدة العلاقة بين متغيرين في الجداول 
الثنائية 252 
» معامل التوافق دمج سناده0: ويقوم بقياس مدى شدة العلاقة بين مثغيرين في 
الجداول غير الثنائية. 
» اخختبار 1.1686 لقياس الفروق الوزنية بين مجموعتين فقط. 
اختبار 0748الله 1/87 06 5 تقياس الفروق الوزئية بين أكثر عن جموعنين. 
مستوى الدلالة المعثمد في هله الدراسة: اعتمد الباحث على مستوى دلالة يبلغ 
5 وذلك لاعتبار فروق ذات دلالة إحصائية من عدعه. 
نتائج الدراسة الميدانية: 
انطلاقاً من تحديد مشكلة الدراسة التي تبلورت من خلال فرضيات نظريقى 
التأطيرء وحراسة البوابة الإعلامية» ونتائج الدراسات السابقة في هذا الإطاره وبناء 
على التساؤلات» والفروض التي وضعها الباحث لمعالجة مشكلة الدراسة: واستناداً إلى 
خطوات المعالجة البحثية التي اعتمدها الباحث» أسفرت الدراسة الميدائية عن النتائج 
التالية: 


آأولا: نات وتبطاض مذ الدزاية 
جدرل رقم ( 


بؤئيدات الجدرل السابق يتضح ما يلي: 
تمثلت العينة في الدول الثلاث حل الدراسة على التحو التالي: حيث جاءت 
قطر في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 42.9/ من إجمائي العينة» وقد اشتملت العينة على 
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الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 
مجموعة من الجئسيات منها القطريين» والمصريين» والسودائيين»: والأردنيين» 
والفلسطينيين» وهو ها يشير إلى أن قطر تحظى بوجود عال من الجنسيات العربية 
الأخرى العاملة في المجال الإعلامي: وهو ما يكسب معالجة قضية حقوق الإنسان في 
هله الدولة أهميتها استناداً إلى ثلاثة أمور: 
أولحما: أن قطر بوصفها دولة نخليجية تتسم بارتفاع الوجود الأجني فيهاء وهو ما قد 
يشكل إشكالية مهمة في رؤية حقوق الأقليات والأجانب لكونها إحدى أهم 
مظاهر حقوق الإنسان. 
وثانيهما: أن اعتماد قطر على النمط الإعلامي الحر المتمثل في أهم مظاهره في قناة 
الجزيرة القطرية يجعل هناك مدى واسعاً من عرض الجدليات امتعلقة بحقوق 
الإنسان. 
وثالئهما: ان قطر لا زالت تتسم بقدر من المحافظة الأخلاقية» والالتزام الديي مثل 
أغلب المجتمعات الخليجية؛ وهو ما يجعلها تختلف في بيئتها الإعلامية» ورؤيتها 
الاجتماعية مثل هذه القضايا. 
جاءت الإمارات في الرتبة الثانية بنسبة بلغت 35.7/ وقد شملت العينة 11 
جنسية عربية مختلفة» وهو ما يؤكد أن الإمارات تعد مقصداً للإعلاميين العرب خاصة 
مع وجود مدينة دبي للإعلام وما تحتويه من قنوات فضائية عربية» وأجنبية كثيرة» 
إضافة إلى أن الإمارات قد صارت مصدراً للعديد من الصحف العربية سواء الإعاراتية 
منها التي شهدت انتشاراً كبيرا في الفترة المأضية: أو الصحف العربية الي تصدر منهاء 
علارة على أن الإمارات وخصوصاً مديئة دبي للإئترئت تعد هي الركز الرئيس 
لنشاطات الإعلام الإلكتروني في العالم العربي. وتكتسب الإمارات أهميتها لإجراء 
هله الدراسة وفق المعايير السالغة الذكر أ-خاصة بقطرء بل إنها تزيد عليها بكثافة 
التواجد الأجني المتزأيد العربي وغير العربيء خاصة فيما يتعلق بالعمل الإعلامي» 
والاقتصادي بشكل عام حتى بائت كثرة الجنسيات في إمارني دبي؛ وأبو ظي إحدى 
الإشكاليات المهمة لدى الدولة: خاصة مع تنامي سيطرة بعض الجئسيات على العديد 
من النشاطات الاقتصادية في البلادء ولا شك أن اعتبار الإمارات مقصداً للإعلام 


11000 0 6 
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العربي» والأجني؛ وهذا الوجود الإعلامي الكثيف من شأنه أن يصنع تغييرا في 
المفاهيم والاتجاهات نحو حقوق الإنسان» وفد تمت الدراسة على عينة من الإعلاميين 
بمدينة دبي للإعلام؛ وهو مأ يشير إلى وجود بيئة إعلامية حرة ذات طبيعة مختلفة عن 
بيئة قطرء وهي بالمقابل لا يمكن اعتبارها مثل بيثة بريطائياء فالإمارات هنا مثل حالة 
وسطأ بين بيئة إعلامية حرة تماماً في مجتمع غربي كبريطانياء وبيئة إعلامية لا تزال تسم 
بالحافظة كقطرء إلا أن تأثير البيئة الاجتماعية فيها قد يضفي بشكل ما على حالة 
المنطقة الإعلامية الحرة حالة مختلفة تمثل اخالة الوسطى بين النموذجين 

جاءت بريطانيا في المرتبة الثالئة حيث بلغت 21.4/ وشملت ثماني جنسيات 
عربية» ولا شك أن بريطانيا تعد مقصداً قدا للإعلام العربي الباحث عن مساحة من 
الحرية كما أنها كانت ولا تزال مقصدأ للكثير من الكفاءات الإعلامية: والأدبية» 
وحتى السياسية التي تواجه اضطهاداً في بلادهاء ومن هنا تكتسب دراسة القائمين 
بالاتصال العرب في بريطائيا أهميتها الأولى. 

أما أهميتها الثانية فتنبع من أنها تمثل ركيزة ثقافية غربية عريقة تهتم على 
مستوياتها المجتمعية والإعلامية والثقافية بقضية حقوق الإنسان» وتدعو ها وهو ما 
ينعكس بالضرورة على القائمين بالاتصال العرب المقيمين بها. 

وعلى هذا فإن الدراسة حين تتناول قضية حقوق الإنسان في هذه الدولء فإنها 
لا تقنصر على اليعد الوطبيء إنما تقارن بشكل رئيس بين بيئات الإعلام المختلفة في 
هله الدول وعلاقتها بقضية حقوق الإنسان. 


جدول رقم (2) يوضح توزيع جنسية المبحوثين في الدول مل الدراسة 
الجنسية الدولة 
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الإعلاميون المرب وقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 


آقطر الات المجموع 
| 2 0 ك | #للمجموع 


الكلى 
اتطرى |35 |100 |- |- |- |- |35 12.5 
ميتي |- |- (25 |1040 |- |- |25 |89 
إبطي|- !- |- |- |10 10100 3.6 
سردي |- |- |- |- |5 5|100 1.8 


مصرى |25 |20 |15 |60 |5 2 ]45 |16 


إسودانى |30 |5|85.7_ |143]- 1 5 | 12.5 
نان 5 1 . 


1.8 
عراقى |- 0 3 530 5 50 |10 3.6 
الجموع 0 10042.9 35.7 |60 21.4 |280 [100 
تدل بيانات اخدول السابق على ما يلي: 

* أن بيئة الإعلام القطرية قد حازت على نسبة 42.9/ إلا أنها كانت أقل 

البيئات في التنرع في الجنسيات العاملة بها. فعلى حين احتل القطريون نسبة 

5 من الإجمالي العام وبنسية يلغت 29.1/ من إجمالي العيئة القطريةه 

بفيت نسبة 70.9/ من العينة موزعة على عدة دول. هي بالترتيب: السودان» 
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ثم مصرء ثم الأردنء وقلسطين» وهو ما يشير إلى أن بيئة الإعلام القطري 
نجتذب فئات محدودة من الجنسيات العربية» وباستتاء تأثير قناة الجزيرة يمكن 
القول: إن النسبة يمكن أن تكون أقل من ذلك. 

» أن بيئة الإعلام الإماراتية كانت أكثر البيئات جلباً للجنسيات العربية من 
القائمين بالاتصال؛ فقد احتل الإماراتيون نسبة 25/ فقط من إجمائي العينة؛ 
تلاهم على الترتيب الجنسيات: المصرية» ثم السورية» والأردنية والفلسطيئية: 
ثم السودانية واللبنانية والتونسية والجزائرية» واليمنية والعراقية. وهو ما يشير 
إلى أن بيئة الإعلام الإماراتي الحر والذي تعبر عنه المنطقة الإعلامية الحرة 
بدبي قادرة على جذب الكفاءات العربية من القائمين بالاتصال على غتلف 
جنسياتهم. 

* أن بيئة الإعلام البريطانية كانت جاذبة بشدة للقائمين بالاتصال العرب من 
جنسيات مختلفة حيث اقتصر البريطائيون من أصول عربية على نسبة بلغت 
7 قط من العيئة» وهو ما يجعلها بيئة صالحة للإعلام العربي المهاجر» 
وقد شملت اللبنانيين» والجزائريين» والمغارية بالنسبة ذاتهاء ثلاهم كل من 
المصريين» والسعوديين» والفلسطيئيين» والعراقيين بنسية واحدة بلغت 8.3/. 
وبالنظر إلى هذه الجنسيات يلاحظ أنها تتسم بسعيها المعروف لمحو ممارسة 
العمل الإعلامي بالخارج نظراً لظروف هي في الأغلب سياسية تتعلق بالتضييق 
على الحريات أو الملاحقة» باستثناء السعودية التي يرجع التواجد الإعلامي ها 
في بريطانيا إلى استثماراتها الإعلامية العديدة الي تتخل من بريطانيا مقراً رئيساً 
حا 


دار جرير المتشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية. الديمقراطلية. حقوق الإنسان 
كانياً: اختبارات اكفروض. 
الفرض الأول: تختلف المتغيرات الديموجرافية للقائم بالاتصال وفق البيئة 


الإعلامية الى يعمل بها. 
جدول رقم (3) يوضح علاقة النوع بالبيثة الإعلامية 
التوع |البيئة الإعلامية الجموع 
قطر الإمارات- | بريطانيا 


2 كم 25 إن ا 7 - 5 
3 كلا |95.8 |50 50 |45 |75 
ناث أ|ك 42(1 |50 ]50 |15 251 
100 100 ]100 60 100 7 0 
216 - 111 دد.ح 2 مستوى الدلاثة - 0.000 معامل فاي - 0.467 
من بيائات الدول السابق يتضح ما يلي: 
تفوق الذكور على الإناث حيث بلغت عيئة الذكور 75/ في مقابل 1/25 
للإناث: وقد يرجع هذا إلى أن أغلب العينة من القائمين بالاتصال الذين يعملون 
مارج أوطانهمء وهي حالة لا ثلائم المرأة العربية في الأغلب» إضافة إلى النقص 
الفعلي للوجود النسائي في العمل الإعلامي العربي مقارنة بالذكور. 
وعلى صعيد الفروق بين البيئات الإعلامية يتضح ما يلي: 
ضعف تمثيل الإناث في قطر إذ بلغت 4.2/ وهو ما يشير إلى أن البيثة 
الإعلامية القطرية محافظة بشدة» وأن العنصر الذكوري هو الأغلب. 
» انساق التمثيل التوعي بين بريطانيا والنسبة العامة حيث بلغ الذكور في العينة 
البريطائية 75/ في مقابل 25/» وهو ما يثوازى مع النسبة العامة. 
» أرتفاع التمثيل الأثئوي في عيئة الإمارات بحيث تعادل مع التوزيع الذكوري؛ 
حيث بلغ كل منهما 50/: وهو ما يدل على أن البيئة الإعلامية الحرة في 
الإمارات أعلى في تقبل العنصر الآنثوي. 


دا وجري رئلنشر والتوزيع 


ه كانت الفروق بين الفئاث ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت عنذ مستوى دلالة 
0 ودل معامل في على أن هذه العلاقة مترسطة 


جدول رقم (4) يوضح علاقة الفئات العمرية بالبيئة الإعلامية 
الفئة انبيئة الإعلا. ا جموع 
العمرية قطر الإمارات_ ٠١‏ بريطانيا 


25فقل |1 |125 |5 |5 |- |- 20 7.11 
35-26 |15 12.5 |45 |45 1 - _ |60 ]214 
45-56 |50 |417 |30 |30 35 |583 115 41.1 
355-46 |40 333 |20 |20 |15 |25 |75 |26.8 
70-56 |- |- آ- |- إك [83 ات أ1.8 
اغن مذكون ![دة [١‏ ب 5 |83 |5 1.8 


كا2 - 100.726 د.ح - 10 مستوى الدلالة - 0.000معامل التوافق- 0.514 
تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 
كانت أكثر الفئات هي فئة 45-36 وهو ما قد يبدو طبيعياً نظرا لأن هلذه 
الفئة العمرية هي الأنسب للعمل في بيئات إعلامية خارج الحدود؛ حيث يتطلب 
هذا العمل اكثساب قذر معين من الخبرة في الجال الإعلامي» تلتها فثة 55-46 
وهو ما يتناسب كذلك وفق المعيار ذاته بيتما جاءت فت 35-26 وهي الفئة الني 
تمثل بداية العمل الإعلامي الفعلي في المرئبة الثالثة بنسبة بلغت 21.4 وهو ما 
استحوذت عليه أغلب الجنسيات العاملة في أوطائها مثل قطرء والإمارات» ثلتهم 
فئة 25 فأقل وهي فئة تمثل من يبدأون حياتهم العملية في العمل الاتصالي؛ ثم 
جاءت فئة 70-56 في المرتبة الأخيرة وهي الفثة الأقرب إلى القيادة العليا من 
جهة: والتقاعد من جهة أخرى؛ تلاها فئة غير مذكور باللسبة ذاتها. 
وهو ما يشير إلى أن عيتة مجتمع الدراسة على المستوى العمري شابة في 
الأغلب» وأنها ثقريباً قثل مجتمع القائمين بالاتصال في العام العربي بنسب حقيقية. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون ااعرب وقضايا الحرية؛ الديعقراطية: حقوق الإنسان 
وعلى صعيد الفروق بين البيئات الإعلامية يتضح ما يلي: 

٠‏ تمثلت الفئات من25 فأقل وحتى 55 سنة في البيئة القطرية ويلاحظ فيها 
اختفاء الفعات العمرية الأعلى» كما كانت أهم الفئات هي فثة 45-36 بنسبة 
قارب المجموع الكلي إذ بلخت 41.7/: تلتها فئة 55-46 بنسبة 33.3/» 
وهو ما يشير إلى أن بيئة الإعلام القطري تهتذب الفئات متوسطة العمر. 

» تمثلت الفئات الشابة بمعدلات أعلى في البيئة الإماراتية حيث بلغت 50/ لأقل 
من 35 عام في مقابل 1/50 بين 55-36 عاماء وهو ما يؤكد أن التجربة 
الإماراتية تجتذب الفثات الشابة عالية الطموح. 

ه اتفت الفئات الشابة من العيئة البريطانية بينما ظهرت الفئات العمرية 
الأعلى: وإن تركزت أهم الفئات في الفئة منوسطة العمر 45-36 إذ بلغت 
3, وهو ما يشير إلى أن العمل الإعلامي في البيئة البريطانية يستلزم وقتء 
وجهدا وخبرة للوصول إليه: كما أن طبيعة الفجرة العربية الإعلامية في البلاد 
التي تتسم بالتقييد السياسي تبعل هذه الفئات أعلى سناً. 

ه كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبعت العلاقة عند مستوى 
دلالة 0.000 ودل معامل التوافق على أن العلاقة متوسطة. 

لتيججة أختبار الفرض الأول: 

من التحليل السابق يتضح: 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيراث الديموجرافية للقائمين بالاتصال 
والبيئة الإعلامية الى يعملون فيهاء وهو ما ينتج عنه قبول الفرض الأول 


الفرضص الثاني: تختلف المتغيرات الوظيفية للقائم بالاتصال وقق البيقة الإعلامية 
التي يعمل بها. 


دا رجرير للنشر والتوزيع 


جدول رقم (5) يوضح علاقة سنوات الخبرة بالبيئة_الإعلامية 
سنئوات | البيئة الإعلامية المجموع 
الخبرة |قطر_ .| الإمارات يطانيا 

1 5 2 

أقل من |10 


15 5-1 
15| 10-6 


30-21 |30 
أكثر من | 5 
30 
2 120 
كا2- 42.565 د.ح-10 مستوى الدلالة-0.000 معامل التوافق-0.363 

ندل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 

كانت أكثر الفئات خيرة بالعمل الإعلامي هي فئة 20-11 عاباً وهو ما يتوازى 
مع فئة 45-36 عاماً بمعنى أن التمثيل العمري للعيئة يتوافق بشدة مع توزيع العينة 
وفق سئوات الخبرة» حيث جاءت هله الفئة بنسبة بلغت 41.1/: تلتها فئة 31-21 
وهو ما يتواكب كذلك مع فئة 55-46 عاما بمعنى أن أغلب الفئات العمرية المذكورة 
أنصبت خبرئها الأساسبة في العمل الإعلامي على سبيل التحديد» وأن بيئة الإعلام 
العربي المدروسة تعكس تطوراً طبيعياً على المستوى الوظيفي» محيث يتواكب العمر مع 
الخبرة وقد جاءت نسبتها 21.4/: وقد ئلا هذه الفئة فئة 10-6 وهو ما يتواكب 
كذلك مع الفئة العمرية 35-26 ويؤكد التفسير ذاته؛ حيث جاءت النسبة 17.9/ 
تلتها فئة 5-1 بنسبة بلغت 8.9/: بينما جات سنوات الخبرة الأعلى والأدثى بالنسبة 
ذاتها حيث بلغت 5.4/ لأقل من سلةء وأكثر من 30 سنة. ولا شك أن هذا التواكب 
بين فئات العمر وفئات الخبرة يعطي مؤشرات إلى قدرة بيئات الإعلام المدروسة على 


دار جرير للتشر والتوزييع 


الإملاميون العمرب وقضايا الحرية: الديعقرلطية: حقوق الإلسان 


تطوير الخبرات البشرية؛ كما يدل على أن بيئات الإعلام المدروسة بما تشمله من حرية 
- وإن تفاونت مستوياتها ‏ هي الأكثر قدرة على استيعاب الخبرات البشرية وتنميتها. 
وعلى صعيد الفروق بين البيئاث الإعلامية يتضح ما يلي: 

ه تمثلث كل فثات الخبرة في العينة القطريةء واحتلت الفئات المنوسطة الدسب 
الأكبر خاصة في فثتى 20-11 بنسبة قاربت النسبة العامة وبلغت 37.5؛ ثم 
30-1 بنسبة ارتفعت بفروق طفيفة عن النسبة العامة وبلغت 25/. 

ه اختفت الفئات الدنيا والعليا في العينة الإماراتية التى تركزت في الفئات 
المتوسطة» وهو ما يرجع إلى اتسام عينة الإمارات بشباب أفرادهاء وجاءت 
النسبة الأعلى في فثة 20-11 بنسبة 45/ بما يفوق النسبة العامة» تلتها فئتي 
10-6 بنسبة 25/ ثم 30-21 بنسبة 20/ وهو ما يتسق كذلك مع الفئات 
العمرية السالفة الذكر. 

» تمثلت الفئات عالية الخبرة في العينة البريطانية بنسب متوازئة» وكانت أكثرها ني 
فئة 20-11 بنسبة قاريت النسبة العامة؛ إذ بلغت 41.7/ ثم فئات 10-6» 
30-1: وأكثر من 30 بالنسبة ذاتها وبلغت 2/16.7 ثم فئة أقل من سنة 
بنسبة بلغت 8.3/: وهو ما يشير إلى أن البيئة الإعلامية البريطانية تجتذب 
القائمين بالاتصال من ذوي الخبرة العالية. 

ه كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى 
دلالة بلغ 0.000» ودل معامل التوافق على أن العلاقة ضعيفة إلى متوسطة. 

«جدول رقم (6) يوضح علاقة الدخل الشهري بالبيثة الإعلامية 


الدخل الشهري لبيثة الإعلامية لجموع 
قطر الامارات بريطائيا 
35 03 3 42 0 7 3 7 
| أقل من 2000 20 7ظ10 10 10 355 3 [65 23.2 
5000-1 50 417 20 20 - - 70 25 
10000-1 355 25.2 30 30 - - 65 23.2 
30000-1 | 15 12.5 40 40 25 7 |80 23.6 
المجموع 120 100 100 00 |50 00 [280 [100 


دار جرير للنشر والتوزيع 


كا107.713-2 د.ح-6 سستوى الدلالة- 0.000 معامل التوائق- 0.527 

ثدل بياناث الجدول السابق على ما يلي: 

أن دخول آفراد العينة تتسم بتوزيع عادل تقريبء وهو ما يتوازى مع نسب 
سنوات الخبرة السالفة الذكرء وهذا يشير إلى أن الدخل باعتباره أحد أهم المتغيراث 
الوظيفية يتناسب مع القدرات الوظيفية لأفراد العينة» حيث جاءت النسب متعادلة 
تقريبًء إذ تمثلت أعلى التسب فيمن يتقاضون 30000-10001 بسبة بلغث 28.6 
وهي بلا شك نسبة عالية» ثلاهم فئات الدخل المتوسط 5000-2001 بسبة 1/25 
وهو ما يقابل فئاث الخبرة المتوسطة. ثم فثنا أقل من 2000 بنسبة 23.2/ وفئة 
10000-1 بالنسبة ذاتها. 

بينما على صعيد الفروق بين البيئات الإعلامية المختلفة يتضح ما يلي: 

ه تثلت كل فئات الدخل بتوزيع شبه متئاسب مع سئوات الخبرة في العيئة 
القطرية» وكانت أكثر الفئات للدخل المتوسط 10000-2001 بنسبة إجمالية 
بلغت 70.9/: بيئما جاءت الفئات الأقل والأعلى أقل في نسبتها حيث بلغت 
7 لفئة أقل من 2000» و12.5/ لفئة 30000-10001. 

» ترتبت فئات الدخل في عينة الإمارات بطريقة تصاعدية حيث كانت أكثر الفئات 
هي الأعلى 30000-10001 بنسبة 40//: تلتها فئة 10000-5001 ينسبة 
0 ثم 5000-2001 بنسبة 20/» ثم أقل من 2000 بنسبة 10/: وهو ما 
يشير إلى ارتفاع مئوسط الدخول في المنطقة الإعلامية الحرة بالإمارات؛ وهو ما 
يكسبها بالتالي ميزة تنافسية نجعلها مقصدا للإعلاميين العرب. 

٠‏ اختفت فتات الدخل المتوسط لدى عيئة بريطانيا حيث بلغت 58.3/ لفئة أقل 
من 2000,: وهو ما يمكن تفسيره بأن الكثير من الإعلاميين العرب يتجهون 
للعمل في بريطانيا نظراً لسوء الأحوال في بلادهم: خاصة على مستوى تقييد 
الحريات مما يجعلهم يقبلون بالعمل بأجور متخفضة: كما يمكن تفسير ذلك في 
قيام العديد من الإعلاميين العرب بالعمل في بريطائيا تفترة محددة تمكنهم من 
رفع أسهمهم التنافسية في أسواق العمل العربية؛ وهو ما يجعل سعيهم 2 

2177 


دار جرير للنشر وانتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية؛ الديمقراطية, حقوق الإنسان 


انجموم 


كاه - 


وراه الخبرة لا ا مال» كما يمكن تفسير ذلك بأن نسبة كبيرة من وسائل الإعلام 
العربية الصادرة في بريطائيا تصدر عن مؤسسات عربية مهاجرة تفتقر إلى الدعم 
المادي الكافي؛ الأمر الذي يجعل العاملين بها يقبلون بدخول شهرية منخفضة 
على الرغم من ارتفاع خبرتهم واعمارهم. كما يلاحظ أن أعلى ثثات الدخل 
هي الأخرى تمثلت في بريطائيا حيث بلغت نسبة فئة 30000-10001 
7؛ وهي نسبة مهمة تدل على وجود العديد من القائمين بالاتصال ممن 
أثبتوا وجودهم في الإعلام البريطاني» أو من الإعلاميين العرب الذين يعملون 
في وسائل إعلامية عربية مهمة تصدر من بريطائيا برأسمال خليجي ( سعودي 
في الأغلب )؛ وهو ما يجعل هذه الوسائل تنتقي أصحاب الخبرات والمهارات 
الإعلامية العالية مقابل ا 


كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى 
دلالة 0.000 ودل معامل التوافق على أن العلاقة متوسطة. 


أكد 
كه ]|7 ا 210 ا 75 
20 100 ا 230 | 100 
5 دح -2 2 سستوى الدلالة  -‏ 0.295 

تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 

أن المستوى الوظيفي يسير بشكل متعادل مع سئوات الخبرة والسن والدخل» 


0 25| 15 


وهو ما يشير إلى أن القائم بالاتصال في البيئات الإعلامية المدروسة يصل إلى مستويات 
القيادة بعد مرور 30-21 سنة من الخبرة» وفي سن يفوق 46 عامأء ولا شك أن 


مقارنة هذه المعدلات بالمعدلات النتشرة في العالم العربي جيدة تلغاية: حيث أنها تمثل 
حمالة شبه معيارية. 
وعلى صعيد الفروق بين البيثاث الإعلامية المختلفة يتضح ها يلي: 

* أن أعلى البيئات في وجود الوظائف القيادية كان في الإمارات. وهو ما يعيد 
تأكيد سعي الإمارات نحو تشجيع: ورعاية المواهب والكفاءات الإعلامية, 
وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك؛ حيث بلغ عدد القادة 30/ من إجمالي هذه 
العينة. 

ه جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بنسب متطابقة مع النسب النهائية للمجموع 
العام» وهو ما يشير إلى معيارية هذه النسب في العمل الإعلامي عادة, 

ه جاءت قطر أقل في القيادات حيث بلغت نسبة القادة في العيئة القطرية 
8, وهو ما يشير إلى الضعف النسبي في تولي المناصب القيادية في قطر. 

٠‏ لم تكن الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية وهو ما يشير إلى معيارية هله 
النسب وانتشارها في الوسط الإعلامي. 


جدول رقم (8) يوضح علاقة نوع الوسيط الإعلامي بالبيثة الاتصالية 


الوسيط الإعلامي الجمرع 

كَِ 1 
صحالة 130 4ظ16ك1 
إذاعة (راديى 77 
وتليفزيون) 
غتلط 58 213 
المجموع 120 100 100 1 ]50 [100 ]280 100 


كا2- 387.692 د.ح- 4 مستوى الدلالة -0.000 معامل التوافق-0.762 
تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 


دار جرير تلنشر والتوزييع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمتراطية. حقوق الإنسان 2ل 
أن الصحافة جاءت في المرتبة الأولى بين الوسائط الإعلامية لعيئة الدراسة بنسبة 
بلغت 46.4 وهو ما يشير إلى أمرين: 
الأول: أن الصحافة هي أكثر الوسائل الإعلامية تقيلاً لأعداد كبيرة من القائمين 
بالاتصال على عكس التليفزيون والراديو. 
الثاني: أن الصحافة العربية تتسم بحرية نسبية في الصدورء والانتشار في مقابل وسائل 
الإعلام الإذاعية بنوعيها؛ وهو ما يجعل أعداد الصحف العربية لا يقارن 
بمثيلاتها من القنوات والمحطات الإذاعية؛ وبالتالي فهي تستقطب العدد الأكبر 
من القائمين بالاتصال 
جاءت الإذاعة بنوعيها في المرتبة الثانية بنسية بلغت 29.3/: تلاها العمل في 
أكثر من وسيلة تضم الصحافة والإذاعة بنسبة عالية بلغت 24.3/ وهو ما يشير إلى 
أن نسبة كبيرة من القائمين بالاتصال يعملون في أكثر من وسيلة: إذ غالباً ما يمكْن 
العمل الصحفي القائم بالاتصال من توزيع ناتج هذا العمل على أكثر من وسيلة 
إعلامية. 
وعلى صعيد الفروق بين الفئات يتضح ما يلي: 
» اختفي الشكل المختلط في العيئة البريطانية وهو ما يشير إلى حسن تنظيم ودقة 
العمل في البيئة البريطائية حيث لا يمكن تلقائم بالاتصال وفق التزامه المهبي أن 
يعمل بأكثر من وسيلة؛ في حين توزعت النسب بالتساوي بين الصحافة 
والتليفزيون. 
ساد الشكل المختلط في البيئة القطرية بنسبة بلغت 45.8/» وهو ها يشير إل 
أن نسبة كبيرة من القائمين بالاتصال يعملون في أكثر من وسيلة» سواء أكان 
المدف من وراء هذا هو زيادة الدملء أم كان مئاط هذا الأمر هو سهولة 
تقديم المنتج الإعلامي لأكثر من وسيلة دون عواقب أو حتى ملاحظة: وقد 
تلا هله الفئة الصحافة بنسبة 1/41.7, وهو ما يشير إلى أن نسبة كبرى من 
القائمين بالاتصال في الإعلام القطري يعملون بالصحافة التي تتسم باتساع 
مجالاتها مقابل التليفزيون؛ الذي يتركز في قناة الجزيرة باعثبارها القناة 


دا رجرير للنشروائتوزيع 


التليفزيونية الأبرز في قطرء وبلغت نسبة الإذاعة بشقيها اقل النسب إذ بلغت 


5 فقط. 


ه احتلت الصحافة في الإمارات مركز الصدارة بنسبة 2/50 تلتها الإذاعة باسبة 
مقارية نسيياً بلغت 37/: وهو ما يشير إلى أن العمل الإعلامي الحر في 
الإمارات أكثر تخصصاً وتنوعاً حيث يتسم بوجود أعداد كبيرة من الخطات 
التليفزيونية؛ والإذاعية» والإصدارات الصحفية المطبوعة. بينما جاءت فئة 
ختلط أقل الفئات حيث بلغت 13/ فقط وهو ما يشير إلى أن هذه البيئة 


يضمحل فيها هذا النموذجء سواء كان الهادف إلى الريح أم الاستسهال. 


« كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية» حيث ثبئت العلاقة عند 


مستوى دلالة 0.000 ودل ععامل التوافق على أن هذه العلاقة قوية. 


نتيجة اختبار الفرض الثاني: 
من التحليل السابق ينضح: 


وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتخيرات الوظيفية والبيئة الإعلامية التي 
يعمل فيها القائمون بالاتصال باستثناء المستوى الوظيفي المتمثل في القيادة. وعليه ثم 


قبول الفرض الثاني. 


جدول رقم (9) يوضح تجاه البحوثين نحو حقوق الإنسان وفق المقياس 


الموضوع للدراسة 
تجاه ثمو حقوق الإنسان _ | التكرار 
ضعيف 3 
متوسط 40 
توي لدع 
| الجموم ٍئ2 


تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 


دار جروير للنشر والتوزيع 


النسبة ألمقوية 


الإعلاميون الحرب وقضايا الحريةء الديمقراطية: حقوق الإنسان 
تم تصميم مقياس من ثلاث عبارات تفيس الاتجاه نحو حقوق الإنسان وف 
مقياس يكرت المخماسي وقد تبين ما يلي: 
اختفاء فئة ضعيف حيث لم يتبين على الإطلاق وجود مثل هذا الانجاه نحو 
حقوق الإنسان. 
جاء الاتجاه المتوسط بنسبة ضعيفة بلغت 14.3/ وهو ما يشير إلى أن تأييد 
حفوق الإنسان وفق المفاهيم المتداولة حالياً تشوبها بعض التحفظات لدى 
البعض. 
» كان الاتجاه القوي أعلى الاتجاهات حيث بلغ 85.7/» وهو ما يشير إلى حالة 
من التفوق العائي لأصحاب الاتجاه القوي نحو حقوق الإنسان. 
«جدول رقم (10) يوضح علاقة الجا القائمين بالاتصال نحو حقوق الإنسان 


بالبيئة الإعلامية 
الدوئة اللتوسط درجاث | مستوى 
العدد 5 

2 1 الدلالة 

الاتهاه العام 1 |16.8 

جر طارقا الإمارات 1 17.4 
الإنسان 5243 2 0000 

بربطانيا 60 18.3 

المجمو. 20 17.41 


تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي: 
جاءت بريطائيا في مقدمة البيئات الإعلامية محل الدراسة ,كتوسط بلغ 423 
وما يفوق المتوسط النهائي للسجموع العام بنسبة معتبرة» وهو ما قد يرجع إلى 
رسوخ الاتجاهات نحو قضية حقوق الإنسان في بريطانيا وفق المنظور الغربي 
من جهة» وانتشار الجاليات العربية التي تعاني من الاضطهاد وتقييد الخريات 


دار جرير للنشر والتوزييع 


والتي عانت قبل ذلك من خرق حقوقها الإنسانية من قبل بعض الأنظمة 
العربية الأمر الذي يجعلها على رأس المدافعين عن حقوق الإنسان بين 
القائمين بالاتصال العرب. 

ه جاءت الإمارات في امرتبة الثائية بمتوسط بلغ 17.4» وهو المتوسط النهائي 
للمجموع العام ذاته» وهو ما يشير إلى أن سياسة الانفتاح الإعلامي التي 
تتيناها الإماراث: واحتكاك الشعب الإماراتي بالجنسيات المختلفة» وشمول 
الإمارات على نسب عالية من الجتسيات العربية المتنوعة؛ كل هذا أدى إلى 
ثبات الاتجاه نحو حقوق الإنسان باعتبارها قضية إنسانية على بعد كبير من 
الأهمية خاصة في الوقت الحاضر. 

ه جاءت قطر في المرتبة الأخيرة بمتوسط بلغ 16.8 وهو ما يشير إلى أن البيئة 
الإعلامية القطرية التي تتميز بشموها على نسبة عالية من القطريين؛ وضعف 
تمثيل الحنسيات الأخرى مقارنة بالإمارات؛ وبريطائيا كانت ذات تأثير على 
الاتجاه نمو حقوق الإنسان كقضية ملحة» ولا شك أن ثداول القضية بكثرة» 
والاهتمام بها يكير حالة من حتمية الانجاه نحوهاء والعكس صحيح؛ فعلى 
حين يرى العرب في بريطانيا أن احترام حقوق الإنسان يمنحهم قدرا من الحرية 
في الحياة» والممارسة المهنية: ومن ثم فإن هذه الأمور الملحة تدفع نحو نبي 
الدفاع عن حقوق الإنسان؛ كما أن معاثاة الكثيرين منهم من خرق هله 
الحقوق» كلها أمور تدفع نحو الانجاه القويء كما أن الحديث الدائر عن 
الحقوق والحريات المفترض أن يسمح بها في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه 
دولة الإمارات؛ وغير هذا من الإشكاليات ذات الصلة الي تدفع هي الآأخرى 
بقضية حقوق الإنسان نحو السطح جما يجعل الاتجاه نحرها أمرأ ضرورياًء بيئما 
مجتمع مستقر ومتماسك ولا يعاني من مثل هذه الإشكاليات مثل قطر فمن 
الطبيعي أن يقل فيه الاحتمام بمثل هذه القضية. 


الإعلاميون العرب وقضايا الحريةء النيمقراطية؛ حقوق الإنسان 


ه وقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية» حيث ثبتت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.000 وهو ما يشير إلى أن البيئة الإعلامية تؤثر في الاتجاه نحو 


حقوق الإنسان. 


الفرض الثالث: تتأثر اتجاهات القائم بالاتصال نحو قضية -حقوق الإنسان وفق 


متغيراته الديم وجرافية. 


جدول رقم (11) يوضح علاقة اتجاهاث المبحوثين نحو حقوق الإنسان يجنسيائهم 


الدولة 


المي الخرية | الدلالة 
قطر 535 |17 
الإملياث_ |25 |168 
الائهاء العام نمو | لبتائر 15 187 
قوق الإنسان 17 
حرق الإسانة. | صرريق وووى كم ألممه 


تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

ه جاءت مصر في امرتبة الأولى في الاتجاه نحو حقوق الإنسان حيث بلغ متوسطها 
الحسابي 19.2 بفارق كبير عن المجموع العامء وقد يرجع هذا إلى التنامي في 
الاهتمام بقضية حقوق الإئسان في الجتمع المصري؛ حيث أثرت التغيراث 
السياسية» والتعديلات الدستوريةء وجو الانفتاح السياسي الذي تشهده 
البلاد؛ إضافة إلى الرغبة في كشف اإنتهاكات حقوق الإنسان في الفترات 
الماضية» وإنشاء مجلس القومي لحقوق الإنسان» كل هذه العوامل أثرت في 
تنامي هذا الحس نحو إيجابية الانجاء لحقوق الإنسانء وعلى صعيد القائم 
بالاتصال فإن الساحة الإعلامية في مصر نولي اهتماماً خاصاً بقضية حفوق 
الإنسان» لا سيما أن قوانين الصحافة في مصر تسمح للسلطات باعتقال 
الصحفيين في جرائم النشرء وهو ما يزيد من الاهتمام يحقوق الصحفيين 
باعتبارها إحدى أهم حقوق الإنسان. 

» جاءت بريطائيا في المرتبة الثائية بعد مصر بمتوسط بلغ 19 وبفارق ضتيل عن 
مصرء وهذا أمر طبيعي باستثناء أن اهتمام مصر محقوق الإنسان قد يعزى إلى 
أسباب سياقية» أو وقتية بيئما اهتمام بريطائيا يمكن اعتباره اهتماماً متاصلاً 
ومتجذراً في ثقافتها. 

» جاءت سوريا في المرئبة الثالئةء وقد يعزى ذلك إلى أن منظومة حقوق الإنسان 
في سوريا مضطربة إلى حد كبير منذ زمن بعيد؛ وتعاني من الانتهاكات 
المستمرة التي جعلت سوريا من أقل الدول في العالم في احترام حقوق الإئسان» 
وهو ما يجعل القائم بالاتصال باعتباره ممثلأ ومعبراً عن الجماهير من جهة» 
وباعتبار أن الإعلاميين على رأس المضارين من اتهاكات حقوق الإنسان في 
سوريا هو الأشد إياثاً حقوق الإنسان واعتبارها قضية خورية. 

٠‏ جاءت لبنان في المرتبة الرابعة» وقد يرجع اهتمام القائمين بالاتصال اللبنائيين 
حقوق الإنسان إلى جو الحرية الإعلامية التي يعيشها الجتمع اللبنائي منل أمد 
طويل؛ وهو ما يزيد من ترسخ الاهتمام بفضية محورية ضمن قضايا الحريات 
وهي حقوق الإنسان» وبائنظر إلى الانتهاكات الى تعرض ا الشعب ا 


دار جرير تلنشر وائتوزيع 


الإعلا ميدن العدب وطشايا لحري النيمشرلطيق قوق الإنسان  --------.‏ سيم 
إبان الحرب الأعلية» والاحتلال الإسرائيلي يمكن القول يآن هذه المتغيرات 
الجسيمة قد رسخت من الافتناع بأهمية حقوق الإنسان كقضية مورية في 
الوجدان اللبناني. 

ه جاءت السعودية» وتونسء والمغرب؛ وفلسطين» واليمن في المرتبة الخامسة 
بمتوسط بلغ 18ء ومثلت بقية الدول التي تزداد إتجاهاتها عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام» وبمعنى أدق فإن هله الدول ذات تجاه أقوى إيجابية من 
الدول التي تلتهاء إذ بالنظر إلى الدول التي سبقتها يمكن القول: إن أقوى 
الاتجاهات الإيجابية جاء من دول ذات مفاهيم واتجاهات مترسخة حو حقوق 
الإنسان» متمثلة في بريطانياء ولبئان» أو دول عانت كثيراً من انتهاكات حقوق 
الإنسان مثل مصرء وسورياء أو دول تشهد حركاً سياسياً نحو مزيد من 
الحرياث مثل مصر كذلكء بيئما هذه الدول المذكورة لم تشهد انتهاكات ‏ على 
مدى واسع ومطرد ‏ لحقوق الإئسان» كما أنها لا يمكن اعتبارها ذات انهاه 
إيجابي عام وأصيل نحو هله القضية» والاستثناء الوحيد هنا هو فلسطين التي 
تعاني يومياً من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تحث الاحتلال الإسرائيلي. 

ه جاءت كل من قطرء والأردن بمتوسط يلغ 217 ثم الإمارات؛ والجزائر بمتوسط 
بلغ 8+ 16.7: ثم السودان بمترسط 16 فالعراق في المرتبة الأخيرة 
بمتوسط 15 أقل من المجموع العام البالغ 17.4 وهو ما يشير إلى أن القائم 
بالاتصال من هذه الجنسيات لا يولي قضية حقوق الإنسان الاهتمام الكاني» 
وأن اتجاهاته ‏ وإن كانت إيجابية ‏ إلا أنها ضعيفة في إيجابياتهاء وبالنظر إلى 
هله الدول يمكن القول بأن ثمة عوامل قل تؤثر في درجة الإيجابية نحو هذه 
القضية في هذه الدول وهي: 

ه الاستقرار السياسي؛ والرخاء ا مادي: المتمثل في قطرء والإمارات. 

© الاستقرار السياسي» وتدرج الحريات: المتمثل في الأردن. 

ه وجود قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً: مثل قضية المصالحة الوطنية في 
الزائرء وقضايا الانفصال في جنوبء وغرب السودان. والاحتلال في 


دار جرير للنشر والتوزييع 


ه اعتبار قضية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل الأجني في الشان 
الداخلي: مثل السودان وأليمن. 
« كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاثة عند مستوى دلالة 
0. وهو ما يشير إلى أن جنسية القائم بالاتصال تلعب دورا في مدى 
أتجاهه حو قضية حقوق الإنسان. 
جدول رقم (12) ب 


النوع 


الاتجاه العام نحى 
حقوق الإنسان | ذكور 
إثاث 
تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
* عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين النرع: والاتجاه نحو حقوق 
الإنسان؛ حيث كان الفارق فقط 0.1 لصالح الإناث» وهو ما يشير إلى أن الاتجاه نحو 
حقوق الإنسان بمثل اتجاهاً معياريأء لا يتاثر بنوع المبحوث. 


جدول رقم (13) يوضح علاق 
الفعة 


العمرية | إزمرى المتوسط قيمة 1 درجات | مستوى 


الاتهاء العا 
9 ؟|35-26 |60 |1722 
نحو حتوق 
الإنسان 45-6 |115 |1722 
ه55 |75 173 و74 |2745 (0019 


غيرياكرر |5 |16 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطيةء حقوق الإنسان 
تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

ه كائت أعلى الفئات ايجابية في اتجاهها نحو قضية حقوق الإنسان هي فئة 56- 
0 كتوسط بلغ 20 بفارق معتبر عن المتوسط النهائي للمجموع العام؛ وهو 
ما يشير إلى أن هذه الفئة الى تركز أغلبها في المهجر هي الفعات التي عانت 
أغلبها من انتهاكات مطردة لحقوق الإنسان» وهو ما يؤكد على اعتبار قضية 
حقوق الإنسان بالنسبة إليها قضية حورية» وراسخة» وأساسية. 

ه تثلت ثاني الفعات في الفئة العمرية الأصغر 25- تأقل؛ وهو ما يؤكد أن 
الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان قد صار جزءاً من ثقافة الجيل الجديد من 
القائمين بالاتصال» وقد يعزى هذا إلى تصاعد الاهتمام بهذه القضية من جهة» 
وتقلص الانتهاكات الصارخة لقوق الإنسان في البيئات الإعلامية العربية 
المختلفة من جهة أخرى. 

« ثقاربت الفئات من 55-26 من المتوسط النهائي للمجموع العام بشدة» وهى 
ما يشير إلى ثبات ورسوخ الاتجاه نحو قضية حقوق الإنسان لدى القائمين 
بالاتصال» وهو ما يعني معيارية الاتجاه. 

« كانت الفروق ذاث دلالة إحصائية حيث ثبتث العلاقة عند مستوى دلالة 
9. وهو ما يشير إلى أن السن ذو علاقة بمدى الاتجاه نحو قضية حقوق 
الإنسان. 

نتبيجة اختبار الفرض الثالث: 

تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات الديموجرافية للقائمين 
بالاتصال؛ واتجاهاتهم نحو قضية حقوق الإنسان» باستثثاء النوع» وعليه فقد ثم قبول 
الفرى الثالث. 

الفرض الرابع: تتأثر اتجاهات القائم بالاتصال نمو قضية حقوق الإنسان وفق 
متغيراته الوظيفية. 


دار جرير كلنشر والتوزيع 


جدول رقم (14) يوضح علاقة اتجاهات المبحوئين نحو حفوق الإنسان بسئوات الخيرة 


راث الخبرة رط تْ 
سئوات الخبرة 56 اموس 5-7 درجاث | ستوى 


الاتجاه العام نحو 


حقوق الإنسان 
20-1 115 |174__ |2589 |2745 | 0.026 


تشير بيانات الججدول السابق إل ما يلي: 

ه مثلت فثتا أقل من سنة وأكثر من 30 سنة أعلى الفئاث من حيث الاتجاه نحو 
حقوق الإنسان» وهو ما يتفق مع التفسير السابق القائل بأن الفئات الأصفر 
عمرأ وخيرة» والأعلى عمرأ وخبرة هي أكثر الفئات إيجابية نحو حقوق 
الإنسان. 

ه جاءث فثات 10-6 20-11: 30-21 متقاربة إلى حد كبير وتدور حول 
المتوسط النهائي للمجموع العام» وقد تراتبت تنازلياً وهو ما يشير إلى أن 
الاتجاه نحو قضية حقوق الإنسان وإن كان يتسم بالثبات إلا أنه يقل بازدياد 
سنوات الخبرة التي تتضاعف فيها الضغوط المهنية على هذه الفئات. 

ه جاءت فئة أقل من 5-1 سنوات أل الفئات اتباها نحو حقوق الإنسان؛ وقد 
يرجع هذا الأمر إلى أن هذه الفئة في إطار سعيها لترسيخ أوضاعها الوظيفية في 
البيئات الإعلامية المختلفة يجعلها تهمل نسبياً الاهتمام بالقضايا الكيرى؛ 
وينحصر سعيها في اكتساب القدرة على التواجد والمنافسة الإعلامية. 


دا رجرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 
« كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 
6 وهو ما يشير إلى أن خبرة القائم بالاتصال تلعب دوراً في تحديد مدى 
اتجاهه نحو قضية حقوق الإنسان. 


جدول رقم (15) يوضح علاقة اتجاهات المبحوثين نحو حقوق الإنسان بالدخل الشهري 
درجات | مستوى 
إناساين | > الحرية_ ]| الدلالة 


الدخل الشهري 


ن 2000 65 |1722 
الاتجاه العام أكل من 
نمو حقرق 5000-2001 0 ]163 


الإنسان [|10000-5001__ |65 |18__ |8318 |2763 |0000 

17.9 | _ 80| _ 320000-01 

174 | 20 

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

ه كانت الفئات ذات الدخول الأعلى هي الأكثر إيجابية في الانهاه نحو قضية 
حقوق الإنسان بمتوسط بلغ 18 لفعة 10000-5001: و 17.9 لفئة 
30000-1؛ وهو ما يشير إلى أن تحقق الأمان المادي للقائم بالاتصال 
يدفعه لاتخاذ اتجاهات ومواقف تجاه الكثير من القضايا وعلى رأسها حقوق 
الإنسان. 

» بيئما جاءث الفئاث الأقل دخلاً هي الأضعف اتهاهاً نحو حقوق الإنسان 
بمتوسطات أقل من المتوسط النهائي للمجموع العام» وهو ما يشير إلى أن هذه 
الفئات في إطار سعيها لتأمين أوضاعها الوظيفية وامعيشية قد تهمل نسبياً 
اعتناق واتخاذ اتجاهات قوية وفاعلة تجاه القضاياء وهو ما يتفق مع ها سبق 
ذكره إزاء تناول سنوات الخبرة؛ حيث يتمثل السعي الرئيس هذه الفئات في 
الوصول لتحقيق طموحات وظيفية أكثر من الاهتمام بالقضاياء ثمة أمر آخخر 
يمكن وضعه في الخسبانء آلا وهو أن هذه ألفئات متوسطة الخبرة متوسطة 
الدخل متوسطة السن تعاني في إلبيئات الإعلامية العربية الكثير من التجاهل» 


دا رجرير للنشر والتوزيع 


والضغوط المهنيةء وضعف الرضا الوظيفي» وتاخر الوصول إلى مستويات 
قيادية» كل هذا من المؤكد أنه ينمكس على حالة الإمان بأية قضية لا سيما 


حقوق الإنسان. 
» كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلافة عند مستوى 
دلالة 0.000 


جدول رقم (16) يوضح علاقة اتجاهات المبحوئين نحو حقوق الإنسان بالمستوى 
الوظية 


الاتهاه العام نحو 
حقوق الإنسان 


غير فيادي 

تشير بيائات الجدول السابق إلى ما يلي: 

٠‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئتي: فيادي. وغير فيادي» وهو ما 

يشير إلى أن الاتجاه نحو حقوق الإنسان لا يتأثر بمستويات القيادة» وهو ما يؤكد 

ما سبق ذكره إزاء معالحة السن والخبرة والدخل» وإن كان يلاحظ تفوق 

متوسط فئة غير قيادي بفارق طفيف. 

جدول رقم (17) يوضح علاقة اتجاهات المبحوثين نحو حقوق الإنسان بنوع الوسيط 

الإعلامي الذي ب فيه القاكم بالاتصال 

الوسيط الإعلامي درجات | مستوى 
0 الدلالة 

الاتجاه العام | محائة 


3 0 إذاعة (راديو وثليفزيون) 
ختلط 


دار جرير تننشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطيةء حقوق الإنسان 


تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
كانت أعلى الفئات أتجاهاً نحو قضية حقوق الإنسان هي فئة القائمين بالاتصال 
في امجال الصحفي» ويرجع هذا إلى تفوق الصحافة باعتبارها وسيطاً فكريًا في 
طرح الإشكاليات الأكثر تعقيدأء وضعف التآثير المباشر للدولة والمؤسسات 
الرسمية على الصحافة مقارنة بوسائط الاتصال الإذاعية التي تخضع 
لتوجبهات وضغوطات مباشرة؛ أو غير مباشرة. 
مثلث الوسائط الإذاعية ثاني الفعات بفارق طفيف بلغ 0.1 عن فئة الصحافة» 
وهو ما يشير إلى أن انتشار النمط الحر في الوسائط الإذاعية» واكتسابه مستوى 
هام من الحرية خاصة على الصعيد البريطاني» والإماراتي أثر في تفوق 
الاهتمام بمثل هذه القضية. 
جاءت لثة مختلط في ذيل الفئات يفارق كبير عن المتوسط النهالي للمجموع 
العامء وقد يرجع هذا إلى أن هذا النوع من القائمين بالاتصال يدفعهم السعي 
وراء الرزق تلعمل في أكثر من وسيط اتصالي؛ وهو ما ينعكس بالضرورة على 
أولويات اهتماماتهم: ويؤثر ني مدى اعتناقهم لاتجاهات واضحة إزاء هذا 
النوع من القضايا. 
كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية؛ حيث ثبتت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.005؛ وهو ما يشير إلى أن نوع الوسيط الإعلامي يؤثر في 
مدى الانجاه نحو فضية .حقوق الإنسان. 

لتيجة اختبار. الفرض الرابع:تبين وجود فروق ذات دلالة [حصائية بين المتغيرات 


الوظيفية المتمثلة في سنوات الخيرة» والدخل الشهري» ونوع الوسيط الإعلامي» وبيث 


الاتباء 
الرابع. 


حقوق 


نحو قضية حقوق الإنسان؛ ياستثناء المستوى الوظيفي: وعليه تم قبول الفرض 
الفرض الخامس: تؤثر البيئة الاتصالية في تحديد مفاهيم القائم بالاتصال نحو 
الإئسان 
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جدول رقم (18) يوضح العلاقة بين مفهوم القائمين بالاتصال لحقوق الإنسان 
فقأ للبيئة الاتصالية التي يعملون بها. 
مناهيم حقوق الإنسان | الدوثة ل 


درجات | مستوى 


العدل والمحافظة 
هي العدل واللحافظة على 5م75 |2772 |0001 
النظام - إبريطتيا |60 |41 


اكير الإمارت 100 |44 
هي حرية التفكير |الإماراث قد |2772 ممه 


تر 120 ]3.9 


اليك 160 لشاوووة |ي جد |7دمه 
الدهقراطية / 1 
جيهاتجنيا بطب 601 |42 1 
80 زمه 


شير بيانات الجدول السابق إلى عا يلي: 
٠‏ حظي مفهوم حقوق الإنسان باعتباره يعى حوية التفكير المرتبة الأولى بمتوسط 
بلغ 4.2؛ وهو ما يشير إلى أن مفهوم حقوق الإنسان لدى القائم بالاتصال 
يرتبط بشكل مباشر برؤيته لتحققها في مجال عمله» فالقائم بالاتصال معي 


دار جرير تلنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية: الديمقراطية: حقوق الإنسان 


بالأساس بتوفير حرية التفكيرء والتعبيرء والإيداع» بشكل أكبر من أي حق 
آخخر من حقوق الإنسان. 

ه جاء مفهوم حقوق الإنسان باعتباره يعني الدممقراطية؛ والعدل» والمحافظة على 
النظام في المرئبة الثانية بمتوسط واحد هو 4.0؛ وهو ما يشير إلى أن الدمقراطية 
مثل العدالة» والحفاظ على النظام: كلاهما مهم؛ وكلاهما يكمل الآخرء وإن 
كانت قيمة الدوقراطية قد حظيت برتبة متقدمة في البيئة المنفتحة» في مقابل 
حصول الحفاظ على النظام على مرئبة متقدمة في البيئات امحافظة على النحو 
الذي سيتضح بعد. 

» جاء اعتبار حقوق الإنسان بأنه يعنى حرية ممارسة الدين في المرتبة الأخيرة 
باخثلافات بين البيعات» وهو ما يشير إلى وجود مساحة بين تأييد حرية التعبير 
إلى حدود معيئة لا تعجاوزها إلى حرية العقيدة. 

وباستعراض كل مفهوم على حدة يتضح ما يلي: 

أن مفهوم حقوق الإنسان باعتباره العدلء والمحافظة على النظام» قد .حظي 
بكتوسط مرتفع في البيئة الإعلامية القطرية» وهو ما يتسق مع طبيعة هذه البيئة 
التي تنسم بأنها بيئة محافظة يعد فيها النظام العام وحماية الشريعة» والتقاليد 
والأعراف. من أهم أولوياتها. بينما جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بفارق 
طفيف جداً عن المتوسط النهائي للمجموع العام» وهو ما يشير إلى أن مفهوم 
حقوق الإنسان ناضج لدى هله الفئة» ولا يعني الفوضىء» بل هو معني 
بالأساس بتحقيق العدالة دون الإخلال بالنظام. في حين جاء هذا المفهوم في 
البيثة الإماراتية بمتوسط أقل من المتوسط النهائي للمجموع العام بفارق 
طفيف؟ وهو ما يشير إى أن البيئة الإماراتية في صعودها المستمر وتنوع أفرادها 
الكبير يتقلص أهتمامها بفكرة الحفاظ على النظام باعتباره يمثل حقوق 
الإنسان. وقد كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت 
العلاقة عند مستوى دلالة بلغ 0.001 


جاء مفهوم حرية التفكير والتعبير متقدماً للغاية لدى البيئة البريطائية حيث بلغ 
المتوسط الحسابي 4.7 بفارق كبير عن المتوسط النهائي للمجموع العام وهو 
ما يشير إلى رسوخ وارتباط مفهوم حرية التعبير والتفكير في البيئة البريطانية 
باعتباره أهم حقوق الإنسان خاصة في لجال الإعلامي. وقد تلتها البيئة 
الإمارائية بفارق أكبر من الجموع العامه وهو ما يشير إلى صعود هذا المفهرم 
باعتباره الحق الأصيل من حقوق الإنسان؛ وقد يرجع هذا إلى شبوع المفاهيم 
الغربية لحقوق الإنسان لدى العاملين بالبيئة الإماراتية. ثم جاءت البيئة 
القطرية بمتوسط أقل من المجموع العام بفارق معتبر» وقد يرجع هذا إلى قبول 
البيئة القطرية المحافظة لمفاهيم مثل حرية التعبير والتفكير في حدود اجتماعية 
وديئية وفكرية محددة لا يتبغي تجاوزها للإخلال بالنظام: والمفاهيم العامة. وقد 
كانت الفروق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتث العلاقة عند مستوى 
دلالة بلغ 0.000. 

ه جاه مفهوم حقوق الإنسان باعتباره يعنى حرية ممارسة الدين والعقيدة لدى 
العينة البريطائية عالياً ويفارق كبير جداً عن المتوسط النهائي للممجموع العام» 
وهو ما يعنى أن حرية التفكير والتعبير والاعتقاد لدى العيئة البريطائية لا 
سقف لاء وأن حقوق الإنسان تعنى ممارسة الحرية الفكرية دون قيد أو شرط» 
وهو ما يتسق بشدة مع المفاهيم الغربية للحرية وحقوق الإنسان. وقد جاءت 
البيئة الإماراتية في المرتبة الثائية بفارق ضكيل جدأ عن المتوسط النهائي 
للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى قبول فكرة حرية ممارسة الاعتقاد في حدود 
معيئة» وإن كان الأمر يدل في عمومه على وجود نسبة لا بأس بها من الانفتاح 
الفكري تجاه هذا الأمر للاقتراب من المفاهيم الغربية» بينما جاءث قطر في 
المرتبة الثالثة بفارق معتبر عن الجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أن حقوق 
الإنسان في ضمانها للحرية الفكرية لما حدود لا ينبغي أن تتعداها وصولاً إلى 
الدين. وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبنت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.000 


دار جرير للنشر والتوزييع 


الإعلاميون العرب وغضايا الحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإنسان 
» جاءت الفئاثت متوالية بفروق طفيفة للغاية تدور حول المتوسط النهائي 
للمجموع العام في اعتبار أن حقوق الإنسان تعنى الدمقراطية» فكان من 
الطبيعي أن تأتي البيئة البريطانية بديمقراطيتها العريقة في المرتبة الأولى» تليها 
البيئة الإماراتية المنفتحة» تليها البيئة القطرية المحافظة في المرتبة الأخيرة» وقد 
كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة يبلغ 
7. 


نتيجة اختبار الفرضى الخامس:_ ثبت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
مفغهوم القائمين بالاتصال لحقوق الإنسان والبيئة الاتصالية الى يعملون بها. وهو ما 
يعني قبول الفرض اللخامس. 
الفرض السادس: تختلف أنواع القيود المعيقة لقوق الإنسان من وجهة نظر 
القائمين بالاتصال وفق البيئة الاتصالية التي يعملون بها. 
جدول رقم (19) يوضح العلاقة بين القيود المعيقة لحقوق الإئسان من وجهة نظر 
القائمين بالاتصال وفقاً للبيئة الاتصالية الى يعملون بها 


أجدماعية_| قطر 1 271 2 |2772 0.055 


دار جرير للنشر والتوزيع 


إنشر ]120 |17 


ديلية 9 272 02200 


أ 28_30 


تشير بيانات اللمدول السابق إلى ما يلي: 
» تقاربت متوسطات القيود بأنواعها بشدة» وهو ما يعني أن الإعلام العربي 
يعاني من وجهة نظر القائم بالاتصال من كافة أنواع القيود المعيقة لحنوق 
الإنسان» وجاءث القيود المفروضة من قبل المؤسسة الإعلامية» والقيود 
الاجتماعية في الصدارة بمتوسط بلغ 22.9 وهو ما يشير إلى أن البيئة 
الاجتماعية من شأنها أن ترفضص معابمات معينة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان» 
كما أن المؤسسة الإعلامية وفق أتجاهاتها تعمل على إعاقة بعض المواد المتعلقة 
موق الإنسان بالقدر ذاته. ثم جاءت الفيود الذاتية والتي تعنى وجود بعضص 
الرؤى الذاتية للقائم بالاتصال التي تمنعه من معالجة بعض القضايا المتعلقة 
بقضايا حقوق الإنسان وذلك بمتوسط بلغ 2.8. تلاها القيود السياسية بمتوسط 
بلغ 2.7, والذي يعني وجود بعض التعليمات السياسية؛ أو عدم معابحة بعض 
القضايا وفقاً لبعض الوائمات السياسية» أو التحرز عن نشر بعض المواد 
خشية وقوع صدامات مع النظام السياسي. ثم جاءت القيود الدينية في المرتبة 


2 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب وقضايا الحريةء الديمقراطية: حقوق الإتسان 


الأخيرة بمتوسط بلغ 2.0» وبفارق كبير عن بقية القيود؛ وهو مأ يشير إلى تدني 
القبود الدينية في إعاقتها لقضايا حقوق الإنسان بشكل كبير. 
وفيما يلي تفصيل كل قيد على حدة: 

» القيود السياسية: اتفقت كل من البيئة القطريقف والإماراتية على أن القيود 
السياسية تمثل قيداً مهمأ أمام استعراض» ومعاكة قضايا حقوق الإنسان 
وذلك متوسط واحد بلغ 2.8 وهو ما يشير إلى أن التدخلات السياسية لا 
زالت موجودة في البيئات الإعلامية العربية حتى الخرة منهاء وجاءث بريطانيا 
أقل من المتوسط العام بفارق ضكئيل وهو ما يؤكد أن القيد السياسي هو فيد 
أصيل في مواجهة قضايا حقوق الإنسان خاصة أن الفروق بين الفئات لم تكن 
ذات دلالة» وهو ما يشير إلى معيارية» وعمومية القيد السياسي وأصالته في 
تقييد وإعاقة القضايا المتعلقة بحقوق الإئسان. 

ه قيود المؤسسة الإعلامية: جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمتوسط بلغ 3.1) 
ثم فطر بمتوسط بلغ 3.0 بفارق ضكيل عن المتوسط العام للمجموع» وهو ما 
يشير إلى أن الموسسة الإعلامية العربية تلعب دوراً مهمأ في تقبيد إبراز ومعاكة 
القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان» بينما جاءت بريطانيا أقل من المتوسط النهائي 
للمجموع العام بفارق ضثيل؛ وهو ما يشير إلى أن مثل هذا النوع من القيود 
موجود ولكن بشكل أقل حدة في البيئة البريطائية حيث لم تشر نتيجة الاختبار 
الإحصائي إلى وجود فروق ذات دلالة؛ وهو ما يعني عمومية هذا النوع من 
القيود. 

« القيود الاجتماعية: جاءث الإمارات في المقدمة بفارق معتبس عن المتوسط 
ألنهائي للمجموع العام وقد يشير هذا الأمر إلى وجود فارق نسبي بين البيئة 
الإعلامية الإماراتية المنفتحة, والبيئة الاجتماعية الإماراتية الى لا تزال تحتفظ 
بطابعها المحافظ كسمة دول الخليج» بينما جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية 
بمتوسط أقل من المتوسط النهائي للمجموع العام وهو ما يشير إلى حالة من 
الاتساق الاجتماعي مع طروحات وسائل الإعلام الأمر الذي لا يجعل من 


دارجرير للنشر وائتوزيع 


هله البيئة الاجتماعية عنصراً معيقاً بشكل كبير. ثم قطر في المرئبة الأخيرة 
حيث الاتساق الاجتماعي الإعلامي أيضأ موجود الأمر الذي لم يعتبر إزاءه 
القائم بالاتصال الجتمع وقيمه أمرأ معيقاً للممارسات الاتصالية المتعلقة قوق 
الإنسان» على أن الفروق بين الفئات لم تكن ذات دلالة إحصائية؛ وهو ما 
يشير كذلك إلى عمومية هذا النوع من القيود وإن اختلفت الدرجة. 

» القبود الديئية: جاءث بريطانباء والإمارات في المرتبة الأولى بمتوسط واحد وهو 
ما يشير إلى أن البيئة الإعلامية المنفتحة ترى في بعض النصوص والتشريعات 
الدينية أمورأً معيقة تطرح العديد من القضايا المتعلقة بقضايا حقوق الإئسان. 
وهو ما يتسق مع المفهوم الغربي لحقوق الإنسان. بينما جاءت قطر في المرتبة 
الأخيرة بفارق أقل من المتوسط النهائي للمجموع العام وهو ما يشير حالة من 
الاتساق بين التشريعات الدينية» والممارسات الإعلامية باعتبارها مجتمعاً 
محافظاً يستند إلى التشريعات الدينية كأساس. وفد كانت الفروق ذات دلالة 
إحصائية حيث ثبنت العلاقة عند مستوى دلالة بلغ 0.000؛ وهو ما يشير إلى 
أن هذا النوع من القيود يرتبط بالبيئة الإعلامية. 

« القيود الذاتية: جاءث بريطانيا في المرتبة الأولى على اعتبار أن القيود اللائية 
تمنع القائم بالاتصال من معالجة بعض الموضوعات» وهلا أمر طبيعي في ظل 
بيئة بريطائية حرة ومنفتحة تنعدم فيها الرقابة» ويقل فبها التدخل في مضمون 
الرسائل الاتصائية محيث يعد القبد الرئيس هو الرقابة الذائيةء وقد تلتها 
الإمارات بفارق طفيف عن المتوسط النهائي للمجموع العامء وهو ما يشير إلى 
النتيجة ذاتها تقريباً؛ بينما جاءث قطر في المرتبة الأخيرة بفارف اقل من 
المتوسط العام؛ وهو ما يشير إلى تقلص نسبة الحرية الممنوحة للقائم بالاتصال» 
ومن ثم فإن القيد الذاتي يصير غير ذي أهمية إذ يتفوق هذا القيد عند وجود 
مساحات عالية من الحرية للقائم بالاتصال. وقد كانت الفروق ذات دلالة 
إحصائية حيث ثبتت العلاقة عند مستوى دلالة 0.015؛ وهو ما يشير إلى أن 
هذا النوع من القيود يرتبط بطبيعة البيثة الوعلامية. 


الإعلاميون اتعرب وقضايا الحرية, الديمقراطية: حقوق الإنسان 


نتيجة اختبار الفرض السادس: في حين لم يثبت وجود فروق دالة على صعيد 
الفيود السياسية» والمؤسسية» والاجتماعية» بحيث يمكن القول: إن هذه القيود تشكل قيوداً 
عامة لا تختصى ببيئة بعينهاء حيتئل ثبت أن القيود الدينية والذاتية تتأثر بنوع وطبيعة البيثة 
الإعلامية وهو ما لا يمكن معه تعميم الفرض بكامله بل بمكن فبوله جزثياً. 

الفرضى السابع: تتأثر الرؤية التقومية لمستويات تطبيق حقوق الإنسان للقائمين 
بالاتصال بالبيئة الاتصالية التي يعملون فيها 
جدول رقم (20) يوضح العلاقة بين مستويات تطبيق حقوق الإنسان من وجهة نظر 


مستويات التطبيق الدولة 


الإمارات 
على امستوى المجتمعي مني 

/ 

قطر 
على مستوى الإعلام | الإمارات 
العربي ككل | بريطانيا 


28 


القائمين بالاتصال والبيئة الاتصالية |' 


إعكيكك 


5,31 


2آؤ*[آ2 
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دارجرير للنشر والتوزيع 


تشير ييانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

ه جاء تقدير القائمين بالاتصال لمستوى تطبيق هبادئ حقوق الإنسان على 
اللستوى امجتمعي في المرتبة الأولى بمتوسط بلغ 2.9؛ وهو أمر لا يخلو من قدر 
من التحيز لكل بيئة إعلامية يعمل فيها القائم بالاتصال» بينما جاء مستوى 
المؤسسة الإعلامية في المرتبة التالية؛ وهو ما ينطبق عليه التحليل ذائه؛ ثم 
يلاحظ تدئي متوسط مستوى الإعلام العربي ككل حيث بلغ المتوسط 2.2؛ 
وهو ذلك المتغير الذي ينسم بوجود بعد نقدي. 

وفيما يلي تفصيل كل مستوى: 

ه مستوى المؤسسة الإعلامية: جاءت بريطانيا في المرتبة الأولى من حيث اعتبار 
أن الؤسسة الإعلامية ندعم حقوق الإنسان؛ وتطبقهاء وتشجع تناوطاء وهو 
أمر لا يمكن إنكاره ويتسم بالطببعية. تلاها قطر حيث سبقت الإشارة إل 
وجود حالة من الاتساق الفكري الاجتماعي بين مفاهيم حقوق الإنسان في 
البيئة القطرية والمعالجة الإعلامية لها؛ وهو ما جعل المتوسط العام ها يكون 
أعلى من المتوسط النهائي للمجموع العامء بيئما تبدو الأزمة تدى القائيين 
بالاتصال في البيئة الإماراتية حيث سقف الطموحات هال والتطبيق أضعف» 
وهو ما جعل المتوسط الحسابي لها يأئي بعيداً عن المتوسط النهائي للمجموع 
العام؛ ففي ظل بيئة إعلامية حرة لكنها لا زالت تخضع للكثير من القيود 
المعيقة لحركتهاء وني ظل اتتناع بمفاهيم غربية لحقوق الإنسان لا توازيها 
ممارسات إعلامية على القدر ذاته كان من الطبيعي أن يتدئى تفييم القائم 
بالاتصال في البيئة الإماراتية بفاصل 0.6 عن المتوسط العام؛ وقد كانت 
الفررق بين الفئات ذات دلالة إحصائية حيث ثبتت لعلاقة عند مستوى دلالة 
0000 

» المستوى الجتمعي: جاءت بريطانيا في المرتبة الأولى بفارق كبير للغاية عن 
المتوسط النهائي للسجموع العام بلغ 1.3 ثم قطر بفارق بلغ 0.2) وهو مأ 
يمكن قبوله وفق التفسير السابق حيث الاتساق بين المفهوم والممارسة يتيج 


دار جرير للئشر والتوزيع 


الإعلاميون المرب وقضايا الحرية, الديمقراطية: حقوق الإنسان 


حالة من إيجابية التقييم للتطبيق الفعلي. بيئما جاءث الإمارات في المرتبة 
الأخيرة بفارق بلغ 0.9؟ وهو ما يمكن تفسيره وفق حالة الانفصال بين المفهوم 
والممارسةء وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثيتت العلاقة عند 
مستوى دلالة 0.000. 

أمستوى الإعلام العربي ككل: جاءت قطر في المرتبة الأولى؛ وهو ما يشير إلى 
أن رؤية قطر لمفاهيم وممارسة حقوق الإنسان ‏ بطبعها الحافظ - يقترب بشدة 
من المعايير العربية العامة» وهو ما جعل القائمين بالاتصال فيها يعممون هذه 
الرؤية على مستوى الإعلام العربي؛ بينما جاءت الإمارات» وبريطانيا أقل من 
المتوسط النهائي للمجموع العام؛ وهو ما يشير إلى أن اللستوى المأمول لممارسة 
حقوق الإثسان في الإعلام العربي يتدئى عن مفاهيم ورؤية القائمين بالاتصال 
لمستويات التطبيق الواجبة» وقد كانت الفروق ذات دلالة إحصائية حيث ثبتث 
العلافة عند مستوى دلالة 0.004. 


نتيجة اختبار الفرض السابع: ثبث وجود فروق ذات دلالة إحصائية ين 


ستويات تطبيق مظاهر حقوق الإنسان من وجهة نظر القائمين بالاتصاله والبيثة 
الاتصالية التي يعملون بهاء وعليه ثم قبرل الفرضص السابع للدراسة. 


النتائج العامة تلدراسة: 


1. تبين أن البيئة الإماراتية ثم البريطائية كانت الأكثر جذباً وثراه بالقائمين 


بالاتصال العرب في مقايل البيئة القطرية التى زادت فيها نسبة التمثيل حلي 
للقائمين بالاتصال» وهو ما يشير إلى أن البيئة البريطانية والإماراتية هي 
الأكثر انفتاحاً وقبولاً للقائم بالاتصال العربي بجنسياته واتجاهاته المختلفة. 

٠‏ تبين وجود فروق ذات دلالة بين البيئات الإعلامية المختلفة؛ والمتغيرات 
الدمموجرافية للقائمين بالاتصال العاملين بهله البيئات: حيث قل تمثيل 
الإثاث في العينة القطرية في حين ارتفع ليتساوى مع اللكور في العيئة 
القطرية» كما تبين أتسام البيئة القطرية بصغر سن العيثة وقلة خبراتها في 
مقابل البيئة البريطانية عالية السن» والخبرة» وتوسط الإمارات بين البيثتين. 
تبين أن اتجاه القائمين بالاتصال نحو حقوق الإنسان يتسم بالقوة حيث 
اختفت فئة ضعيف الاتجاه نهائيا وبلغت نسب قوة الاتجاء 85.7 /» وهر 
ما يشير إلى تصاعد الاهتمامء والاقتناع محقوق الإنسان بين القائم بالاتصال 
العربي. 

٠‏ تبين أن أعلى البيئات قبولاً لحقوق الإنسان كانت البيئة البريطانية بزههاء 
وترسخ مبادئ حقوق الإئسان بهاء تليها البيئة الإمارائية ثم القطرية. 

تبين وجود فروق دالة بين المتغيراث الديموجرافية والوظيفية للقائم 
بالاتصال» والاتجاه نحو حقوق الإنسان؛ حيث ثبت تثير السن والخبرة 
والدخل ونوع الوسيط الإعلامي على الائجاه نحو حقوق الإنسان» ولوحظ 
أن الفئات الأصغر والأكبر سنأ وخبرة هي أعلى الفئات في الاتجاء نحو 
حقوق الإنسان. 

٠‏ تركز مفهوم حقوق الإنسان لدى العينة على حرية التفكير والتعبير في المقام 
الأول ثم الدمقراطية؛ ثم حرية الممارسة الدينيةء ثم العدل والمحافظة على 
النظام على التوالي» وتبين تأثر كل مفهوم بالبيئة الاتصالية للقائم بالاتصال. 


الإعلااميون المرب وقضايا انحرية؛ الديمقراطية: حقوق الإنسان 

7. أكدث الدراسة أن القيود الى تفرضها الؤسسة الإعلامية» وكذلك القيود 
الاجتماعية تأتي في صدارة القيود المؤثرة على القائم بالاتصال في معالجته 
القضية حقوق الإنسان: تلتها القيود الذاتية» ثم السياسية» ثم الدينية. 

8. ثبت وجود قيود معيارية سياسيةء واجتماعية» ومؤسسية؛ على القائم 
بالاتصال في بيئات الدراسةء حيث اتفقت العيئة على عموميتها وانتشارهاء 
بيئما ثبت تأثير البيئة الإعلامية في القيود الذاتية» والدينية. 

9. اججهت العينة إلى أن مستويات تطبيق حقوق الإنسان ترتفع في المجتمع» ثم 
المؤسسة الإعلامية بقدر قد يشوبه التحيز وفق نظرية الشخص الثالثه بينما 
الخفضت الاتجاهات نحو مستويات التطبيق في الإطار العربي العامء وقد 
ثبت تأثير البيئة الإعلامية على رؤية القائم لمستويات التطبيق. 


دار جرير للنشر والتوزيع 


الإعلاميون العرب ونقضايا الحرية: الديمقراطية؛ حقوق الإنسان 
9. سمير حسينء يحوث الإعلامء الطبعة الثانية القاهرة» عالم الكتب» 1995. 
0. صندوق الآمم المتحدة الإنائيء ثقرير التدمية البشرية 2004 النسخة العربيةء 
يروت» مطبعة كركي 
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دار جرير للنشروا تتوزييع 


1 
تكوين وتنمية القدرات الإبداعية في اللؤسسات الإعلامية 


تأخذ مؤسسات الأعمال مسألة الإبداع مجدية بالغة بدءا من عملية تكوين 
الأفراد واستقطابهم واختيار الأصلح منهم وإبراز وتعزيز الإبداع لديهم؛ خصوصاً 
وأن الإبداع أصبح ضرورة لحياة المؤسسة في ظل المنافسة الشرسة في قطاع الأعمال قهو 
يجقق لهاء 

- الحيوية والنمو. 

- القدرة على مواجهة المشكلات التي تواجه العمل. 

- القدرة على مواجهة التغير السريع في ظروف النافسة. 

- القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال عملها. 

فكلما كانت المؤسسة أكثر إبداعاً في مجال عملها كانت فرصها أكبر في البقاء » 
فالنمو» وصولاً للمنافسة على صدارة مجافا الإنتاجي. ولا شك أن المؤسسة الإعلامية 
من أكثر المؤسسات احتياجاً للإبداع: لأنها في الأساس مؤسسات إبداعية» ولضخامة 
رأس المال المستعمر في هذه الصناعة» ولأن المنافسة في الجال الإعلامي أكثر حدة ؛ 
وشراسة ولأن نشاطها هو الآسرع تغيرأ وتطوراً سواء في مجال التقنيات المستخدمة» أو 
في الرسالة الإعلامية. 

إن طبيعة النشاط الإعلامي ركذلك التحديات التي تواجه مؤسسات الأعمال 
المعاصرة تفرض على المؤسسات الإعلامية مزيدأ من الاهتمام بمفهوم الإبداع وتوفير 
البيئة الملائمة لبروزهءوثئئميته من خلال استقطاب واختيار الشخصية المبدعة وتوفير 
العوامل المحفزة على الإبداع وإزالة العوامل المعيقة للإبداع ووضع آليات لتنميته» وهذا 
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لن يتأتى إلا يتطوير ثقافة جديدة للمؤسسة. ولا ينبغي أن يقف هلا الاهتمام عند 
الجائب الإداري» بل لا بد أن يتعداه إلى الجائب المهني ‏ 

إن نظرة سريعة على محبطنا الإعلامي سوف تبين وفوع قطاعات كبيرة منه تحت 
خط الرثابة والتقليد لغياب التجديد والابتكار و الإبداع. ونظراً لتعدد الييئات التي 
تحيط بالمؤسسات الإعلامية العربية؛ اقتصرت هذه الدراسة على المؤسسة الإعلامية 
السعودية» التي لها مراكز رئيسة في مدينة الرياض . 


دار عرير ثنتشر والتوزيع 


2 
أمريكا والتسويق السياسي للديمقراطية 
الخطاب الإعلامي الأمريكي الرسمي 
اموجه للشرق الأوسط 

التسويق السياسي أحد الأسس التي تعتمدها النظم والأحزاب السياسية 
والمرشحين السياسيين لتسويق شخصياتهم وبرامجهم ومبادئهم السياسية؛ وهو يعتمد 
على مجموعة من الاتصالات المتكاملة لتحقيق هذا الغرض. 

وتمثل وسائل الاتصال الجماهيري العنصر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه 
لتحقيق مثل هذا الغرض» خصوصاً على مستوى النظم السباسية حين ترغب في 
تسويق مبادثها وأفكارها سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي. 

الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول ترسيخاً لفكرة التسويق السياسي» 
وياعتبارها الفوة العظمى الأكير في العالم فإنها تسعى لتنويع قنوات الاتصال الخارجية 
في محاولة لتسويق أفكارها ومشروعائها. 

و قضية الديمقراطية هي القضية الأهم في الأجندة المعلنة للسياسة الأمريكية: 
ويآني اهتمام الولايات المنحدة بنشر الديمقراطية على اعتبار أن النصر الذي تحنق في 
الحرب الباردة كان مرجعه الرئيس إلى الاعتماد على الديمقراطية في مواجهة الأنظمة 
الشمولية. وعلى هذا الأساس فقد شكلت الدمقراطية الإطار الشرعي لسيطرة 
الولايات المتحدة على العالم» وبات أي مشروع سياسي خارجي يتطلب الاعتماد على 
قاعدة أساسية من المبادئخ والسياسات والإستراتيجيات التي تستلهم الدمقراطية سواء 
على مستوى الادعاء أو الفعل الحقيقي. 

تهدف هذه الدراسة إلى إخضاع الخطاب الإعلامي الرسمي الأمريكي للدراسة 
على كل من المستوى المعياري الذي يمثل الإطار المرجعي للسياسة الأمريكية ومستوى 
الممارسة أو التطبيق واللي ممثل الإطار الفعلي لتطبيق المبادئ والإسترائيجيات الواردة 
في المستوى المعياري لاستكشاف مدى تماسك أساليب التسويق السياسي الذي تتبعها 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
الولايات المتحدة في خطابها الإعلامي بالتطبيق على قضية الديمقراطية في الشرق 
الأوسط» بهدف التعرف على الفروق بين المبادئ التي تعلنها وتتبناها الإدارة الأمريكية 
فيما يخص الدمقراطية» والسلوك الفعلي الذي يتم التعبير عنه في النشرة الإعلامية 
الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية المسماة نشرة واشنطن. 
الذلك ثم تحديد متغيرات الدراسة في بعدين رئيسين هما: 
1. الأبعاد المتعلقة بطبيعة صناعة حتوى الرسالة الاتصالية الرسمية الأمريكية. 
2. الأبعاد المعبرة عن السلوك الأمريكي تجاه القضايا محل الدراسة. 
من خلال أختبار العلاقات بين متغيرات الدولة» والقضية» والشخصية 
المستهدفة مع كل من: 
أ - درجة الاتفاق مع المبادئ الديمقراطية المعلئة في الرسالة الأمريكية. 
ب - المشروع الذي تتبناه الإدارة الأمريكية. 
ج - مستوى تحرك الإدارة الأمريكية تجاه القضية. 
وكذلك اختبار العلاقة بين كل من المتغيرات الثلاث سالفة الذكر. 
تكتسب هله الدراسة أهميتها ثما يلي: 

1. ندرة البحوث والدراسات التي عالجت الإعلام الأمريكي الرسمي الصرف 
المتمثل في إصدارات وزارة الخارجية. 

2 إن المشروع الأمريكي للدمقراطية في الشرق الأوسط قد حاز على نسبة عالية من 
التشكك في الحيط العربي العام» وهو ما يستدعي إخضاع الخطاب الإعلامي 
الأمريكي للدراسة التعمقة للكشف عما إذا كانت بواعث التشكك في حلها أم لا. 

3. إن الكشف عن التناقضات والاختلاقات أو الانساقات بين المستوبين ا معياري 
ومستوى الممارسة للسخطاب الإعلامي الرسمي الأمريكي يحدد فعالية أساليب 
التسويق السياسي الأمريكي للدمراطيق جما يمكن معه إرساء البعد التقييمي 
لهذا الخطاب. 


3 
اعتماد الشباب السعودي 

على وسائل الإعلام التقليدية الوطنية والمستحدثات الاتصائية 

دراسة مقارنة على عيئة من الشباب في مدينة الرياض 

تعد عملية استخدام المستحدثات الاتصالية عملية معقدة ترتبط بشكل مباشر 
بالمتغيرات الديموجرافية والاجتماعية؛ كما تتأثر بطبيعة النظام الاجتماعي؛ دفعالية 
النظام الإعلامي» وتقوم في الأساس على توافر البدائل الوظيفية القادرة على تحقيق 
الإشباعات المتوقعة من الجمهور. 

وعلى هذا الأساس قام الباحث بوضع وسائل الإعلام التقليدية الوطئية في 

مقابل المستحدثات الاتصالية الب تمثل بداثلاً وظيفية لها. 

وتنسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل | لمؤثرة في اعتماد الشباب على 
وسائل الإعلام الوطنية مقارنة با مستحدثات الاتصالية» إضافة إلى قياس العلاقة بين 
تأئير معدلات الاعتماد على الوسيط التقليدي في استخدام المستحدث الاتصالي. 

وتتتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي ثم عيرها تطبيق منهج البحث 
على عيئة من الشباب السعودي في الفئة العمرية 23-19 عام باستخدام أداة 
الاستقصاء وبلغت مفرداث البحث 343 مفردة جحثية. 
وقد أسفرت ثتائج الدراسة عن: 

أن الشباب السعودي يتبنى اللستحدثات الاتصالية بمعدلات عالية» وأن معدل 
أعتماده على الوسائل التقليدية يتأثر بمستوى استخدامه للمستحدثء وأن هناك حالة 
من الحلول الوظيفي للمستحدثات في مقابل الوسائط التقليديةء وأن قدرة المستحدثات 
الاتصالية على تحقيق الإشباعات تتفوق على قدرة الإعلام التقليدي» وأن المتغيرات 
الدموجرافية تؤثر بشكل كبير في استخدام المستحدث الاتصالي؛ وأن التلفزيون يمثل 
أعلى الوسائل في الاعتماد على كل الوسائل التقليدية والمستحدثة» وأن البعد الترفيهي 
الغائب في الوسائل الوطنية يقابله وجود طاغي له على مستوى المستحدث. 
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4 
علاقة النخبة 
الأكاديمية النسائية السعودية بوسائل الإعلام 


تلعب النخب بأنواعها دوراً كبيراً ومهماً في عمليات التغيير الاجتماعي استناداً 
إلى قدرتها الفريدة على اتخاذ القرار والتأثبر في محيطها الاجتماعي » وسواء كانت هذه 
النخب سياسية أو اقتصادية أو أكاديمية أو ديتية فإنها تمارس قدراً مهمأ من التأثير عبر 
تشكيل وتعديل اتجاهات من يخضعون نحت تآثيرها . 

وعلاقة النخب بوسائل الإعلام علاقة أصيلة متفاعلة » إذ تحدد بعض أنواع 
النخب أجندة وسائل الاتصال ‏ كما تستعين وسائل الاتصال بهذه النخب في إكساب 
رسائلها الاتصالية مستوى من المصداقية والتأثيي » وفي الوقت ذاته تقوم النخب 
بمعالجة الرسائل الاتصالية المبثوئة عبر وسائل الإعلام عبر مناظير نقدية لتقوم بإعادة 
بثها على اللجماهير الخاضعة تحت سيطرتها بما يعزز من تأئير الرسالة الإعلامية أر يمد 
من هذا التأثير . 

وملاقة النخب بوسائل الإعلام مثلث إشكالية جديرة بالدراسة على المستويين 
العربي والأجني استناداً إلى أهمية النخب كقادة رأي من جهة : وقدرة النخب على 
تقييم الأداء الاتصالي بما يسمح بالتاني من تعديل وتوجيه وتخطيط الأداء الاتصالي في 
المؤسساث الإعلامية . 

وثاتي هذه الدراسة لتتناول جانباً مهما في دراسات النخب حيث ثركز على 
النخبة الأكادهية النسائية في المجتمع السعودي وإخضاع علاقتها بوسائل الإعلام 
السعودية للدراسة . 


دا رجرير ئلتنشر والتوزيع 


الباحث ‏ سطوره 
]. د . عبد الله بن محمد بن حسن الرفاعي : 
بكالوريس إدارة جامعة الملك سعود بالرياض 1982. 
- ماجستير صحافة من فسم الإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1406 ه. 
- دكتوراة في إدارة المؤسسات الإعلامية - جامعة الإمام محمد بن سعود 1411/11/27ه. 
بعئوان : الأسس العلمية لتنظيم المؤسسات الصحفية 
وأثرها على الأداء الصحفي . 
- حصل على درجة أسثاذ في 26 / 10/ 14289 - 26/ 10/ 2008 
- أستاذ كرسي دراسات الإعلام الجديد يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض 2011-2008 . 
- أستاذ كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض 2013 . 
المسيرة الإعلامية : 
- اسحترف العمل الصحفي منل العام 1983. 
عمل في كل من : 
- جريدة الرياض. 
- مجلة الدعوة السعودية. 
- جريدة الشرق الأوسط. 
- رئس تحربر جريدة المسلمون الدولية وحتى توقفها عن الصدور1998. 
- عمل مستشارا عاما للمجموعة السعودية للنشر ولرئيس مجلس الإدارة حتى العام 2004م . 
- عضو مؤسس ركز الأهرام للندريب الصحفي 1885 
- شارك في تقديم دراسات جدوى والتخطيط لعدد من الؤسسات الصحفية و القنوات 
التلفزيوئية خحارج المملكة . 
- إدارة العفد الاستشاري لتطوير النشاط الإعلامي لشركة الاتصالاتالسعوديةمن قبل 
الشركة السعودية للأبحاث والنشر2001-2000. 


ا ل 


الإعلاميون العرب وقضايا الحرية, الديمقراطية, حقوق الإنسان 
- شارك في عده من المؤتمرات الإعلامية داخخل وخارج الجامعة متها : 
- منتديات الجمعية السعودية للإعلام والاتصال 
- الملثقى الإعلامي الأول والثاني في الكويت 
- المؤتمر الثاني عشر لكلية الإعلام - جامعة القاهرة 2006م 
- المؤثمر 25 للجمعية الدولية لبحوث الاتصال والإعلام 2006م 
- حاصل على جائزة التفوق الصحفي مناصفة مع الأستاذ يتعماد الذيناديب و السر سيد 
احمد في العام 1988. 
الكتب المتخصصة : 
1- تنظيم المؤسسات الصحفية. 
2- التخطيط للعمل الصحفي. 
3- أسس تقويم وتحفيز الصحفيين. 
4-التدفق الإخباري بين الصحف في العالم الإسلامي. 

الدراسات والبحرث العلمية : 

5- اعتماد الشباب السعودي على وسائل الإعلام التقليدية والمستحدثات الاتصالية ٠‏ محكم 
ومنشرر في ( مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )العلوم الإنسانيةوالاجتماعية؛ 
العدد السادس محرم 1429ه. 

6 - تكوين وتئمية القدرات الإبداعية في المؤسسات الإعلامية ( الجلة العريية للإعلام 
والاتصال العدد الثالث الرياض 2008م) . 

7 - علاقة التخية الأكادمية النسائية السعودية بوسائل الإعلام (محكم ومنشور في مجلة الآداب و 
العلوم الإنسانية - جامعة اليا العدد 61 يولير 2006م ). 

8 - التسوبق السياسي للدهقراطية - دراسة تحليلية للخطاب الإعلامي الأمريكي » محكم 
للنشر في المجلة المصرية لبحوث الإعلام. 

9- أتجاهات الإعلاميين في العالم الاسلامي نحو الحوار مع الآخر2012. 


الإعلاميون العرب وقضايا 


مقراطية 


* حقوق الإنسان 


لا 
1241529 


دا | 


عمان : شارع املك حسين -مقايل مجمع القحيص ا 
هاتف:96264651650+ ‏ فاكس:105 96264643 + ْ 

ص.به 367 عمان 11118 الأردن 90 
مطهكع مم زعمة: انمدع 


